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 البحث: موضوع -1

من  ن يتكو   عقدي ة   مجموعة   مثلي   مركب   مصطلح   ي   الإطار  معلوماتي ةال عقد   مصطلح   إن  
إبرام  ةمقدم ا كيفي   د  د   ح  ت   عام ة   قواعد   نيتضم  و  تطبيقي ة،مع العقود ال الأولي    ي   الإطار العقد 
 ةلأهمي   مهمة   مكانة   تاحتل   معلوماتي ةعقود ال أن   لاحظون   ،أخرى لاحقة   عقود   وتنفيذ

 لاحظوي   ،تدير أعمالها عن طريق نظم المعلومات الشركات غلبأف معلوماتي ة،موضوع ال
 ةكاف   علىو  مباشرة   التعاقد بصورة   يتم   لا أنهغالب ا  معلوماتي ةفي العقود الواردة على ال

العلاقة بين  متنظ    وتحفظات   يقترن بدراسات   طاري  إ لذا يسبقها عقد أولي   ؛التفاصيل
شهد العالم  فقد معلوماتي ة،عصور ال زهىأفي الوقت الراهن  تمعنايعيش مج ثحي ،الأطراف

وذلك  هتمام؛ما زالت قيد التطور والا كبيرة   معلوماتي ة   ثورة   منتصف القرن الماضي قيام   منذ
 ةي  الإنسانالمجالات والأنشطة  ىفي تسيير شت   كبير   تلعبه  المعلومات من دور   مال نتيجة  

زيادة  علىساعد  ام  مو  ،داري ةوالإ ةوالتعليمي   ةوالثقافي   ةوالصناعي   قتصادي ةمنها والا تجاري ةال
في مختلف  ر  تطو   في ختراعاتالمبتكرات الحديثة والا تهو ما قدمته ، وما زال هتمامهذا الا

 كبيرة   هذه  الأجهزة بقدرات   عإذ تتمت   ؛ومنها صناعة أجهزة الحاسوب ،لكتروني ةالإ لصناعاتا
وبالتالي الحصول على النتائج  ،وسرعة   ومعالجتها بدقة   سترجاعهااعلى تخزين المعلومات و 

 فرادالأ رغباتمتطلبات و  يتلب    إمكانات  به  هذه  الأجهزة من  عتتمت   اعم   لا  منها، فض ةالمرجو  
 لا  توسع ا هائ قانوني ةالمعاملات ال ع  وتوس   جديدة   حاجات   ظهور   , ولكن  ةي  والمهن ةالحياتي  

 ىد  أ ،بالغة   ة  المعلومات التي تحظى في الوقت الحاضر بأهمي   وجيااستخدام تكنول ساعوات   
بالغ  تتسم هذه العقود بطابعها الخاص    ة،العقود التقليدي   جانبإلى  جديدة   عقود   ظهورإلى 
 سابق ا. هاف  ل  أ  التعامل القانوني قد  نلم يك قيدالتع

 التقاء   ققإذ إنه يح ؛لتحقيق غاية الأطراف قانوني ةال لياتكأحد الآ ي  الإطار ظهر العقد  لذلك
 الإطاري العقد  وبهذا كان ظهور ،عن تحقيقها ةمن طرفيه ربما تعجز العقود التقليدي   مصالح كل   

 أهداف اتحقق لهم  جديدة   صيغة  إلى  لالتوص  إلى  الذين يرغبون بالتعاقد طرافلحاجة الأ اسد  



يقومان  نهماإواحدة ف طبيعةمن العقود ذات  ةلسلس برامإفعندما يرغب الطرفان ب ,ليهاإيسعون 
فقد يكون  ،"الإطار"عقد  ـوتسمى ب ،العقود في المستقبل هذهتحكم إبرام  ة  رئيس بوضع شروط  
 .ي الإطار بين أطراف العقد  مستمر   هناك تعامل  

 البحث اشكالية

 معلوماتي ةالإلى  الحاجة تر وظه ،الحياة الاتمجفي  تنظم التكنلوجيا وتدخل تر تطو   -
 معلوماتي ةمع المورد, فما تكييف عقد ال التعاقدإلى  التي يتطلب الحصول عليها

 د  ر  الذي ي   تنبع من طبيعة المحل    شكالياتإ يثيرحيث  عام ةالقواعد ال في ظل    ي الإطار 
 ؟العقد ذاعليه ه

يتطلب  تطبيقي ةالعقود ال حدأفيما إذا كان  سيما لا عقدي ةفي المجموعة ال ةالشكلي  دور  ما -
 .وفق ا للقانون  امعين   شكلا  

أو ترك الأمر يحدد في  اء  يشترط تحديده ابتد فهلتحديد الثمن في عقد الإطار  مسألة -
 ؟بين محل   عقد الإطار ومحل العقود التطبيقي ة خلط  العقود التطبيقية هل ي عد ذلك 

 ةمكاني  إ مدى ماو  ا؟هني  م مأ امستهلك   ي   الإطار  معلوماتي ةالمتلقي في عقد ال د  يع هل -
 ه؟انطباق قانون حماية المستهلك علي

 ومنهجيتهالبحث  خطة

فمطلبين وفرعين تناولت  مبحثينحيث قسم البحث الى  ,للتقسم الثنائي    اوفق   بحثال ق سم
 عقد تمييز يالأطاري وفي الثان وماتيةفي المبحث الأول التعريف بعقد المعل

ما انتهينا من ذلك  وإذا ؛المعلوماتية الأطاري عن ما يشتبه به من اوضاع قانونية
من النتائج والتوصيات التي  عن جملة   تكون عبارة   التينصل إلى خاتمة البحث 

لذا سيكون أسلوب هذه   ؛انسبي   اهذا الموضوع حديث   ولكون  ة؛إليها الباحث تتوصل
وستكون هذه  المقارنة بين القوانين، وفي مقدمة هذه   ارن،المق لأسلوبالدراسة هو ا
كون المقارنة بين عن القانون العراقي، وست لا  ضوالمصري، ف الفرنسي   ن  القوانين القانو 

تنطبق  التيو  معلوماتي ةال متعن القوانين التي نظ   لا  فض نصوص القانون المدني   



لمعالجة  اوتوخي   عليها، وكذلك معرفة موقف القضاء والفقه من هذا الموضوع.
للمنهج  مساعد   كمنهج   ة  تحليلي   أن ندرسه دراسة   يناأر  ؛ة  جوانبه أهمي   كثرأالموضوع من 

 .المقارن  ساسي   الأ

 الأول المبحث
 المعلوماتيَّة الإطاري  بعقد المقصود

 
ا إلـى حداثـة هـذا العقـد فـي  نظر ا م لهذا العقـد اسـتناد  لغياب التنظيم التشريعي   الخاص   والمنظ  

، فــإن  فــرص تعريــف عقــد المعلوماتي ــة الإطــاري علــى صــعيد التشــريع تكــاد  ميــدان التعامــل القــانوني  
في التشريع،  نهامحظ ا  وفرتكون معدومة، أم ا على الصعيد الفقهي   فإن  محاولات الفقه ليست بالأ
 وإنْ كانت هناك بعض المحاولات من جانب الفقه لتعريف هذا العقد. 

م المبحث إلى مطالب سوفلهذا    على النحو الآتي:  ذلكو  ين،نقس  

 عقد المعلوماتي ة الإطاري  التعريفالأول:  المطلب

 الإطاري  علوماتي ةالثاني: خصائص عقد الم المطلب

 الأول المطلب
 المعلوماتيَّة الإطاري  عقدب التعريف

، وإنمـا  ي اللغوية والاصطلاحية لعقد المعلوماتي ة الإطار  تعريفاتتتفق ال لم على معن ـى واحـد 
ا؛ وهـــذا  يـــهتـــأثر كـــل  تعريـــف منهـــا بـــالحيز أو النطـــاق الـــذي اســـتعمل ف هـــذا اللفـــظ لغـــة  واصـــطلاح 

ــم الم عليــهإلــى أصــله اللغــوي، و  جــوعيتطلــب منــا الر  نبحــث فــي الأول  ؛فــرعينإلــى  بطلــســوف نقس  
ـــــة الإطـــــاري، وفـــــي الثـــــاني   لعقـــــدالاصـــــطلاحي  المعنـــــىمنهمـــــا المعنـــــى اللغـــــوي لعقـــــد المعلوماتي 

 وذلك على النحو الآتي: ،طاري المعلوماتية الأ

 .المعلوماتي ة الإطاري  لعقداللغوي  لتعريفالأول: ا الفرع

 المعلوماتي ة الإطاري. عقدلالاصطلاحي  تعريفالثاني: ال الفرع

 



 الأول فرعال
 المعلوماتيَّة الإطاري لغة   عقدلاللغوي  التعريف

عقــد المعلوماتي ــة الإطــاري مصــطلح  مركــب  يتطلــب منــا بحــث  كــل   مفــردة مــن  مصــطلح إن  
 مفرداته.

ا وعقــده، والمعاقــد مواضــع   ا وانعقــاد  ، عقــد يعقــد عقــد  ــل   فالعقــد فــي اللغــة يــراد بــه نقــيض الْح 
 لبيـــعالعقــد, وكـــذلك العقــد تعنـــي الشـــد والضــمان والعهـــد، وفعلهـــا عقــد يعقـــد، ويقـــال: عقــد الحبـــل وا

ا فانعقد: أي شده  .(1)والعهد، ويعقد عقد 

 . (0)كتابه العزيز: "... أوفوا بالعقود..." مالعقد في محك -تعالى  - لهال كرذ وقد

ا؛ أي:   يقــال: ع قــدة كــل شــيء إبرامــه، وع قــدة البيــع وجوبــه، والعقــد مثــل العهــد، عاقدتــه عقــد 
ا  .(3)عاهدته عهد 

ــا معنـــى المعلوماتي ــة فـــي اللغــة فهـــي مشـــتقة  مــن العلـــم، وعلــم بالشـــيء: شــعر بـــه وخبـــره   أم 
ـا وشـعرت بـه ودريـت أي  هويقـال: علمـت الشـيء علمـ ه،أتقنـوعرفه، وعلم بالأمر وتعلمه: أي  علم 

" وهـي مـادة  تتسـم بثـراء اشـتقاقاتها متيقنت، والمعلومات مشتقة من المـادة اللغويـة الثلاثيـة "ع. ل. 
هـي أنهـا تـدور فـي فلـك  لمـادةالحصـر، والقاسـم المشـترك بـين مفـردات هـذه ا هإلى حـد   يصـعب معـ

 .(4)لعلم، التعليم، التعلم، والمعرفة"، والعلم نقيض الجهلالعقل، ومن هذه المشتقات "ا

التي تم ـت م عالجتهـا  بياناتفي قصد بها: ال لحديثةأم ا مدلول كلمة المعلوماتي ة في المعاجم ا 
د  .(5)لتحقيق هدف  معين  أو لاستعمال  محد 

                                                           

منظور، جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، الجزء العاشر، الطبعة الثالثة، مؤسسة الأعلمي  ابن )1(
 .312، ص 1691للمطبوعات، بيروت، 

 .1الآية  ة،المائد سورة )0(

 .593، ص 0224لبنان ناشرون، بيروت،  مكتبةمعجم العين،  ن،سلوم وآخرو  وددا )3(

 .371ص  ، المرجع السابق،10العرب، الجزء  لسان )4(

الطبعة الأولى، القاهرة،  ،العربي ةجامعة الدول  لكتروني،الموحد لمصطلحات الحاسب الإ لعربيا المعجم )5(
 .714، ص 1611



كالمنطقـة حـول البيـت، أم ا معنى كلمة الإطار لغوي ا فمشتقة من الفعل أطر، وإطار البيت  
. والإطــار (9)وكــل شــيء محــيط بالشــيء فهــو إطــار لــه، والتــأطر لــزوم المــرأة لبيتهــا حتــى لا تبــر 

 .(7)ججمعها إطارات وأطر، والإطار: كل  ما أحاط بالشيء من الخار 

 الثاني الفرع
 المعلوماتيَّة الإطاري  دعقل يالاصطلاح التعريف

التــي وردت  ةالإحاطــة بموضــوع البحــث ســنتكلم عــن التعريفــات الفقهي ــة والتشــريعي   لغــر  
ل إلى تعريف  محدد  لهذا العقـد مـن خـلال  بخصوص مصطلحات عقد المعلوماتي ة الإطاري لنتوص 

 تعريف كل   مصطلح  على حدة.

ــر    دففــي تعريــف العقــد تكــاد تكــون كلمــة الفقــه متفقــة  فــي هــذا الجانــب، فقــ  ف  بأنــه "توافــق ع 
ومهمـا تعـددت التعريفـات إلا  ،(1)إرادتين أو أكثر  علـى إنشـاء رابطـة  قانوني ـة  أو تعـديلها أو إنهائهـا"

فقد ذهـب القـانون المـدني  الفرنسـي  لسـنة  انون أنها تدور في المعنى ذاته. أم ا تعريف العقد وفق الق
ات  فـاق يلتـزم بمقتضـاه شـخص  أو أكثـر  نحـو (, بأنـه "1121إلى تعريفه في المـادة ) لالمعد 1124

ــا القــانون المـــدني  (6)شــخص  آخــر أو أكثــر، بإعطـــاء شــيء أو القيــام بعمــل أو الامتنـــاع عنــه" , أم 
ــ 1641لســنة  131المصــري  رقــم  ل فهــو لــم ي عــرف العقــد، وإنمــا بــي ن لــه مفهوم  فــي المــادة  االمعــد 

 هر ما ي قر  عاةلطرفين التعبير  عن إرادتين متطابقتين، مع مرا العقد بمجرد تبادل ا تم  ( بالقول: "ي16)
ـــتالقـــانون فـــوق ذلـــك مـــن أوضـــاع  معينـــة  لانعقـــاد العقـــد", و  ( مـــن القـــانون المـــدني   73المـــادة ) نص 

                                                           

 .156العرب، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  لسان )9(

 .19ص  سابق،المرجع ال سلوم، وددا )7(

 : في المعنى ذاتهينظر )1(
en ce sens,B. starck,droit civil,les obligations,1972,b339et s. 

المجيد الحكيم،  عبد؛ 1، ص 0225 ،القاهرة ،العربي ةعبد العال، عقد البيع، الطبعة الثالثة، دار النهضة  حمدأ
, ص 1669 ،مكتبة السنهوري، بغداد ،لتزاممصادر الا - الموجز في شر  القانون المدني، الجزء الأول

32-31. 

A.1101 "-Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs (9) 

personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des 

obligations." 



ـــد هـــو ارتبـــاط الإيجـــاب الصـــادر مـــن أحـــد  1651لســـنة  42العراقـــي   رقـــم  ـــى أن  "العق المعـــدل عل
 المعقود عليه".  فييثبت أثره  على وجه   لآخرالعاقدين بقبول ا

، فقــد انقســم الفقــه الفرنســي    ــا المعلوماتي ــة فــي اصــطلا  فقهــاء القــانون فلهــا عــدة  معــان   -أم 
فــي تعريفهــا إلــى ات  جــاهين؛ الأول: ي عــرف المعلوماتي ــة بــالمفهوم الواســع،  -وكــذلك الفقــه المصــري  

 والثاني ي عرفها بالمفهوم الضي  ق.

ــا للمفهــوم الواســع   يــذهب الات  جــاه الأول متمــثلا  بالفقــه الفرنســي إلــى تعريــف المعلوماتي ــة وفق 
إلـى الغيـر بـأي   وسـيلة  مـن الوسـائل" هـا"كـل  رسـالة  يمكـن نقل هابأن

والواضـح مـن هـذا التعريـف  ،(12)
وماتي ـة، فهـو أنه يتسم بالمرونة التي تسـمح باسـتيعاب مـا يضـيفه التطـور المسـتمر فـي مجـال المعل

 لم ي حدد وسيلة  معينة ، وإنما ترك الأمر مطلق ا مم ا يستوعب أي  وسيلة  مبتكرة.

ـة  ابأنه وماتكما ذهب جانب  من الفقه الفرنسي   إلى تعريف المعل  "الهيئة أو الحالـة الخاص 
أنــه  التعريــفومــن الم لاحــظ علــى هــذا  ،(11)للمــادة أو الطاقــة والتــي يمكــن نقلهــا أو إبلاغهــا للغيــر"

ــا محتواهــا وقيمتهــا الم وبالتــالي إمكاني ــة  الي ــة،يبــين إمكاني ــة نقــل المعلومــة وتــداولها بــين الأفــراد تارك 
م خدمة المعلوماتي ة عند إتاحة معلومات  غير صحيحة، واتجـه  قيام المسؤولي ة المدني ة في حق   مقد  

، حيــث عــر ف المعلومـات بأنهــا "عبـارة  عــن تعإلـى مثــل هـذا الات  جــاه ج  بيــر  انــب  مـن الفقــه المصـري  
يســـتهدف جعـــل رســـالة  قابلــــة  للتوصـــيل إلـــى الغيــــر بفضـــل علامـــة  أو إشــــارة  مـــن شـــأنها توصــــيل 

 .(10)المعلومة إلى الغير"

هنــاك مــن ي عرفهــا بأنهــا "ذلــك العلــم الــذي يهــتم  بالموضــوعات والمعــارف المتصــلة بأصــل  
واختزالهــا واســترجاعها وتفســيرها وبثهــا وتحويلهــا واســتخدامها, كمـــا  نظيمهــاومــة وتجميعهــا وتالمعل

الرمـوز  تخداموالطبيعي ـة واسـ لإداري ـةوا ناعي ةيتضم ن البحـث عـن تمثيـل المعلومـات فـي الـنظم الصـ

                                                           

Catala, ebauche duntheorie jurdique delinformation, 1984, p.98.3(10) 
، 0210 رة،القـــاه ،العربي ــةدار النهضـــة  ،معلوماتي ــةلبـــرامج ال نيســعد الســـعيد المصــري، النظـــام القــانو  :إليـــه أشــار

 .13ص

 .13سعد السعيد المصري، المرجع نفسه، ص  :إليه أشار )11(

ـــةالحمايـــة ال هـــواني،الـــدين الأ حســـام )10( ـــ قانوني  مجلـــة العلـــوم  لكترونـــي،فـــي مواجهـــة الحاســـب الإ ةللحيـــاة الخاص 
 .4، ص1662، 30كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العدد الأول والثاني، السنة  ،قتصادي ةوالا قانوني ةال



لحاسـبات والأكواد في نقل الرسالة والتعبير عنها، فضلا  عـن دراسـة أسـاليب معالجـة المعلومـات كا
 . (13)والبرامج"

"علـــم المعلومــــات أو تكنولوجيـــا المعلومــــات؛ أي إنهـــا تلــــك  نهــــاكمـــا ع رفــــت المعلوماتي ـــة بأ 
التي تخضع للمعالجة الإلكتروني ة، وغالب ا ما يكون ذلك في إطار نظام المعالجة الآلي ة  ماتالمعلو 

 .(14)للبيانات"

ـا للمفهـوم الضـي  ق لهـا فقـد عـر ف   أم ا الات  جاه الثاني الذي ذهب إلـى تعريـف المعلوماتي ـة وفق 
ذات معنـى تنتقـل إلـى الغيـر وتتوق ـف قيمتهـا  لة  جانب  من الفقه الفرنسي   المعلوماتي ة بأنها "كل  رسا

ه المصـري   هـذا الات  جـاه ويعـر  ف . يؤي  ـد جانـب  مـن الفقـ(15)"علامـيالمالي ة على نوعي ة مضمونها الإ
وبيانـات وغيـر ذلـك مـا دام ي مثـل معـارف  ذات قيمـة   قـاممـن أر  الالمعلومـة بأنهـا "كـل  مـا يقـوم بالمـ

 . (19)مالي ة"

أكثر  رجحان ا؛ لكونه رك ز على القيمة المالي ة للمعلومة وما تضيفه  قأن  الات  جاه الضي    دويب 
د التعريفـات الفقهي ـة التـي وردت للمعلوماتي ـة؛ فيـذهب رأي إلـى من أفكار إلى م تلقيهـا ، وي لاحـظ تعـد 

ناقلة  للمعارف الإنسـاني ة سـواء كانـت تقني ـة  أو  رهاأنها "علم التعامل المنطقي   مع المعلومات باعتبا
 . (17)وفوري ة" ة  اقتصادي ة  أو اجتماعي ة ، وذلك من خلال أجهزة  أوتوماتيكي  

ـــى عنصـــرين، همـــا "المعلومـــات والبإ  ـــة تشـــتمل عل ـــاتن  المعلوماتي  ", وي قصـــد بالمعلومـــة يان
ــــا البيانــــات فتعنــــي  ــــى معــــين  فــــي مجــــال  محــــدد"، وأم  "مجموعــــة مــــن الرمــــوز ي ســــتخلص منهــــا معن 

،المتصــلة بجهــة  معينــة ، فهــي المــدخلات إلــى النظــام المع لي ــة"المعطيــات الأو  وتكــون ذات  لومــاتي 

                                                           

الحاســوب، رســالة ماجســتير، كليــة القــانون، جامعــة بابــل،  بــرامجالمدني ــة ل قانوني ــةعبــد الكــريم، الحمايــة ال ســلأ )13(
 ، ص أ.0221

 .32، ص 0225 ،تونس ي،مركز الناشر الجامع ،معلوماتي ةال مسؤولي ةكحلون، ال علي )14(

، ص 0210القـاهرة،  ،العربي ـة ضـةدار النه ،معلوماتي ـةمحمد سامي عبد الصـادق، النظـام القـانوني لبـرامج ال )15(
13. 

 .14السعيد المصري، مرجع سابق، ص سعد )19(

 .6، ص 0227دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ،معلوماتي ةلإسماعيل رسلان، التأمين في مجال ا نبيلة )17(



معنوي ـة  وغيـر قابلـة  للاسـتحواذ ولـيس لهـا قيمـة  مالي ـة ، والمعلومـة ت مثـل المعنـى المسـتخلص  طبيعة  
 . (11)منها بعد معالجتها"

إلـى تعريـف المعلومـة بأنهـا  1611أم ا تشريعي ا فقد أشار المرسـوم الفرنسـي الصـادر فـي    
 ،(16)حفظهـا ومعالجتهـا وإيصـالها""من عناصر المعرفة القابلة للأداء عن طريق الات  فاق مـن أجـل 

 لمعرفـةوبهذا أعطى للمعلومة قيمة  مالية  قابلة  للتداول والتصر ف القانوني   باعتبارها أحـد عناصـر ا
 . (02)الفني ة، فهو لا ي عرف المعلومة لذاتها، بل ي عرفها لغيرها على أنها أحد عناصر المعرفة

مــن لجنــة  1611ديســمبر  00وقــد ورد تعريــف  فــي القــرار الــوزاري   الفرنســي   الصــادر فــي  
بـنظم المعلومـات عـر ف  ةاللغوي ـة المتعل  قـ رداتبشر  وإثراء المفـ المتعلقالمصطلحات المعلوماتي ة و 

غيل مجموعـة الوثـائق، المتعلقـة بتشـ حيان ـاوالوسـائل والقواعـد، وأ بـرامجالبرمجيات بأنهـا "مجموعـة ال
معالجة نظم المعلوماتي ة". ويؤخذ على ها التعريف أنه شديد التقنية بوصف مصـطلح البرمجيـات، 

 إلا  أن  الإدارة العام ة للضرائب الفرنسي ة أخذت به. 

ـــا فقـــد عـــر ف  1610قـــانون الات  صـــالات الســـمعي ة والبصـــري ة الفرنســـي الصـــادر فـــي ســـنة  أم 
ــي ن وصــور الوثــائق أو رســائل مــن أي   نــوع؛ أي إنهــا رمــوز أو مجموعــة رمــوز المعلومــة بأنهــا "رن

د  أو إبـداع  فكـري   مبتكـر" هـذا التعريـف يجعـل مـن المعلومـة  أن   حـظ. وي لا(01)تؤد  ي إلى معن ى محـد 
رســالة ، وهنــاك فــرق  بــين المصــطلحين؛ لأن  المعلومــة هــي نتــاج الــذهن والفكــر، أي شــيء معنــوي، 

                                                           

جامعـة  قانوني ة،ال لومبحث منشور على مجلة الع ،جريمة اختراق أنظمة المعلومات ،عبد الرزاق خلف سامية )11(
 .079ص  ،0210 ،العدد الأول ،المجلد الخامس والعشرون  ،بغداد

"Éléments de connaissance recouvrable de l'exécution par l'accord afin de les(19) 
enregistrer, traiter et livrer". 

العــددان  ،منشــور علــى مجلــة حقــوق النهــرين ثبحــ ،عقــد توريــد المعلومــات ،محمــد علــي صــاحب :إليــه أشــار )02(
 .017، ص 0211 ،المجلد الرابع ،الثالث والرابع عشر

"Sonnerie et des copies de documents ou de messages de toute nature, il des(21) 
symboles ou des icônes définies conduisent à sens spécifique ou la créativité 
intellectuelle de produits innovants" 



، وبالتالي تعد  الرسالة وسيلة  لنقـل المعلومـة، ولـيس لهـا قيمـة  مالي ـة  بـل بينما الرسا لة عنصر  مادي 
القيمة لما تحتويه من معلومات، بينما المعلومة شيء  معنوي  ولها قيمة  مالي ة وقانوني ة
(00) . 

ــا التشــريع المصــري  فلــم ي ــر دْ فيــه الإشــارة  إلــى تعر   وهــذا موقــف  لا يؤخــذ للمعلوماتي ــة،  يــف  أم 
ـه تعريـف المصـطلحات، فـالتعريف قـد يـؤد     نص   إلـى جمـود الـ يعليه؛ كـون المشـر  ع لـيس مـن مهام  

 بسهولة  وي سر. روعدم مواكبة التطو  

ـــــا فـــــي العـــــراق فقـــــد  , فعـــــر ف (03)والمعلوماتي ـــــة للات  صـــــالات قـــــانون   مشـــــروعمـــــؤخر ا  قـــــدم أم 
الأولــى منــه بأنــه "البيانــات بكافــة أنواعهــا كالكتابــة  لمــادةمــن ا المعلومــات فــي الفقــرة التاســعة عشــرة

والأرقــام والرمــوز والحــروف والإشــارات والرســوم والصــور والأصــوات والأفــلام التــي يــتم  إنشــا ها أو 
أو معالجتها بواسطة أي   وسيلة  إلكتروني ـة  أو واسـطة نقـل ات  صـالاتي ة".  تخزينهاإرسالها أو نقلها أو 

ــ ،ا يؤخــذ علــى هــذه الفقــرة أنهــا عر فــت المعلومــات بالبيانــات، وهــذا غيــر  صــحومم  أوضــحنا  قــدو  يح 
بـــين المعلومـــات والبيانـــات وقلنـــا: إنهـــا المـــدخلات إلـــى نظـــام المعلومـــات، وهـــي ذات  ق ســـابق ا الفـــر 

 . ماتلو طبيعة  معنوي ة  ولا قيمة مالي ة لها، وبالتالي فهي غير  قابلة  للاستحواذ؛ بخلاف المع

ـا فقـد بي نـت أن  المعلومـات  قـرةأم ا الف  العشـرون مـن المـادة الأولـى مـن المشـروع المـذكور آنف 
 "نوع  من أنواع البرامج الحاسوبي ة المستخدمة لاستحداث أو معالجة أو تحديث المعلومات".

ى أنهـا أي  نـوع الفقرة الحادية والعشرون من المادة ذاتها ـ تكنولوجيا المعلومات ـ "علـ وبي نت
أو الأجهـزة أو الم عـدات أو الحاسـبات  ائلمن أنواع أنظمـة المعلومـات أو التقنيـات المادي ـة أو الوسـ

 أو تحديث المعلومات". ةاللازمة لإرسال أو استقبال أو استحداث أو معالج اعهابمختلف أنو 

فبينت أن  المعلوماتي ة  هي أم ا الفقرة الثانية والعشرون من المادة الأولى من المشروع ذاته  
 "كل  ما يتعل ق بأنظمة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات".

                                                           

إليه: حسني مصطفى بهلول، عقد إنتاج المعلومات والإمداد بها، الطبعة الأولى، دار الفكـر الجـامعي،  أشار )00(
فـــي التشـــريع المقـــارن، دار  قشـــقوج، جـــرائم الحاســـب الالكترونـــي ؛ هـــدى حامـــد10، ص 0221 ،الإســـكندرية
 .01، ص 1660 اهرة،الق ،العربي ةالنهضة 

اخــر جلســة مناقشــة فــي  ؛0226إلــى مجلــس النــواب العراقــي،  مقــد    معلوماتي ــة،الاتصــالات وال قــانون  مشــروع )03(
 ؛ ولم يقر إلى الآن.03/6/0216



من النص   السـابق أنـه حصـر المعلوماتي ـة بأنظمـة وتكنولوجيـا المعلومـات التـي بي نهـا  يتضح
والعشــرين؛ أي إنــه لــم يبــين القيمــة  ديــةالقــانون فــي المــادة الأولــى منــه فــي الفقــرتين العشــرين والحا

قصرها على التقنيات المادي ة والأجهزة والم عـدات، وبهـذا يكـون  ماالمالي ة والقانوني ة للمعلوماتي ة، وإن
 . تي ةالإنتاج الذهني   للمعلوما قيمة فلقد أغ

علــى  التعريــف الــذي أشــار إليــه المرســوم الفرنســي؛ كونــه لــم ي ركــز فقــط تــرجيحنميــل إلــى  
الجانــب الفنــي   كمــا فــي التعريفــات التــي عرضــناها، وإنمــا بــي ن القيمــة المالي ــة للمعلوماتي ــة وإمكاني ــة 

 إيراد التصرفات القانوني ة عليها. 

ــا المعنــى الاصــطلاحي  لعقــد الإطــار فهــو الآخــر تعــد دت التعريفــات الفقهي ــة لــه، ويــذهب   أم 
مجموعـة  هرمي ـة   ع  تعريفه بالميزة التي يتمي ز بها هذا العقد، وهـي وضـ ات  جاه من الفقه الفرنسي   إلى

من العقود، فيعر ف بأنه "ذلك العقد الذي يلب  ي الحالات التعاقدي ة المعق دة، أصالته تكمن في حقيقة 
 .(04)أنه ي مهد لعقود  أخرى بمهمة في النهاية لتحقيق هدف المتعاقدين"

تمهيــدي  يتفــق بــه الأطــراف علــى كافــة  عقــد  بــأن  عقــد الإطــار هــو "يــذهب رأي  إلــى القــول  
الشروط الموحدة للعقود المستقبلي ة والتـي سـيدخل فيهـا الأطـراف مسـتقبلا  بمناسـبة كـل   صـفقة علـى 

هـذا التعريـف  كـن  ول ،(05)حدة  والتي ستقتصر عندئذ  على البيانات الفردي ـة المتعل  قـة بالصـفقة ذاتهـا"
ا تمهيــدي ا، وهــذا لــيس  يــثالتســليم بــه؛ لاقتصــاره وتحجيمــه دور عقــد الإطــار، حلا يمكــن  ه  عقــد  ــد  ع 

بـــالأمر الصـــحيح؛ لأن  عقـــد الإطـــار عقـــد  مســـتمر  يـــؤد  ي دور ا فـــي العملي ـــة التعاقدي ـــة بمجملهـــا، ولا 
فــي  ليــههــو الحــال عيمكــن إنكــاره بالنســبة للعقــود التطبيقي ــة، فــلا ينتهــي دوره بــإبرام عقــد  واحــد  كمــا 

 . (09)العقد التمهيدي
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، تعد دت التعريفات لعقد الإطار؛ فمنهم من عر فه بأنه "عقد    كذلك الحال في الفقه المصري  
بات  باعهــا فيمــا يبرمونــه مــن عقــود   يلتزمــون يســتهدف بــه الأطــراف  تحديــد الشــروط الأساســي ة التــي 

ـــام عقـــود التطبيـــق أو عقـــو  بعقـــودلاحقـــة ، وهـــي مـــا ت عـــرف  ـــذ، ولا يكفـــي الات  فـــاق عليهـــا لقي د التنفي
 . (07)التطبيق، وإنما يجب أن يتفق الطرفان كذلك على كل   عقد  يريدان إبرامه من هذه العقود"

د تطبيقاتهــا   ــر  ف  بأنــه "ات  فــاق يهــدف إلــى إقامــة تنظــيم  نمــوذجي   لعلاقــة  مســتمرة  تتعــد  كمــا ع 
ــا بالقواعــد الم تفــق عليهــا فــي التنظــيم وتتلاحــق عبــر الــزمن بحيــث يصــبح كــ ل  تطبيــق منهــا محكوم 

ـــا م ســـتويان مـــن الـــروابط الات  فاقيـــة التـــي تح ،(01)الإطـــاري" علاقـــة الطـــرفين:  كـــمويكـــون هنـــاك دائم 
تنفيـذ ا لهـذا الات  فـاق  بـرممستو ى أعلى ي مثلـه ات  فـاق الإطـار، ومسـتو ى أدنـى ت مثلـه كثـرة العقـود التـي ت  

الحاكم، وهذه العقود ت عرف بالمصطلح القانوني   بالعقود التطبيقي ة، والفارق  الأساس  بين المستويين 
ــر د  علــى قواعــد وصــيغ وشــروط  ــر د  علــى الســلعة أو الخدمــة مباشــرة ، وإنمــا ي  أن  ات  فــاق الإطــار لا ي 

علـى السـلعة أو الخدمـة محـل العقـد, ولهـذا الفـرق الأثـر  البـي  ن  التعامل، بينمـا العقـود التطبيقي ـة ت ـر د  
ـا لـه  في تحديد شروط صحة كل   من النوعين من العقود، والعقد الإطاري مع العقود المبرمـة تطبيق 

ــا مجم يعطــي  ذيعقدي ــة  تجمعهــا وحــدة الهــدف الــذي يســعى الأطــراف إليــه، وهــو الــ وعــة  تشــك  ل مع 
ا ومميز اللعقود التطبيقي ة طاب ا خاص   . (06)ع 

ــن ذهــب إلــى تعريــف عقــد الإطــار بأنــه "ات  فــاق  أولــي  أو ابتــدائي  يشــتمل علــى إبــ نــاكه   رامم 
عقـــود  لاحقـــة  ت عـــرف بعقـــود التطبيـــق أو التنفيـــذ، ويهـــدف هـــذا الات  فـــاق إلـــى تحديـــد بعـــض الشـــروط 

مـن خـلال العقـود اللاحقـة والتـي  الجوهري ة لتلك العقود، في حين ترك مسألة تقدير الـثمن لكـي تـتم  
 . (32)هذا العقد إطار ا لها" يشك  ل

نشير في هذا الصدد إلى أن  مسألة تحديد الثمن فـي عقـد الإطـار كانـت محـل  خـلاف  بـين  
الفقه والقضاء في فرنسا، فقد لجأت المحاكم بادئ الأمر إلى ب طـلان عقـد الإطـار الـذي لا يحتـوي 

                                                           

الطـــابع التعاقـــدي "دراســـة مقارنـــة"، دار  اتلمرحلـــة المفاوضـــات ذ قانوني ـــةالعزيـــز المرســـي، الجوانـــب ال عبـــد )07(
 .36-31، ص 0225 ،القاهرة ،العربي ةالنهضة 

 .069ص ,0224, روتالحلبي الحقوقية , بي رات, منشو الى التعاقد السعي جمال،ال محمد مصطفى )01(

 .069ص  سابق،ال مرجعال جمال،ال مصطفى )06(

 .025ص  ،0212مصر،  ،قانوني ةصلا ، العقود التمهيدية، دار الكتب ال يونس )32(



، ثــم أمــام الانتقــادات 1561إلــى المــادة ) اتناد  علــى تحديــد ثمــن اســ ( مــن القــانون المــدني   الفرنســي  
الفقهي ـــة لهـــذا القـــرار علـــى أســـاس أنـــه ينطـــوي علـــى خلـــط  بـــين محـــل   عقـــد الإطـــار ومحـــل العقـــود 

الإطار وإنْ لم يتم  تحديد الثمن؛  دالتطبيقي ة عزفت المحاكم عن ات  جاهها السابق وأقر ت بصحة عق
ا ( من القانون الم شار إليه آنف ا1106للمادة ) استناد 

(31). 

ــن   ي لــزم أطرافــه بالتعــاون فيمــا بيــنهم فــي مجــال   ت  فــاقفــي تعريفــه إلــى أنــه "ا يــذهبوهنــاك م 
ـــا للعقـــود ا د لهمـــا مـــا ينبغـــي إتمامـــه مـــن معـــاملات، تارك  مهمـــة تنظـــيم هـــذه  لتطبيقي ـــةمعـــين  وي حـــد  

 . (30)المعاملات"

ــة  ت حــدد  هخــر بأنــي عرفــه الــبعض الآ  "مجموعــة  عقدي ــة  تتــألف مــن ات  فــاق يتضــمن قواعــد  عام 
لاحقة ، وبمقتضاه يلتزم الطرفـان بمراعـاة هـذه القواعـد". وي فهـم  رى مقدم ا كيفي ة إبرام وتنفيذ عقود  أخ

من التعريف أعلاه أن  إبرام العقد في المشروعات الاقتصـادي ة والصـناعي ة والتجاري ـة يسـتلزم تعاون ـا 
 الحيـاةفي عقـود  الحالحقيقي ا، فلم ي ع دْ العقد شأن ا يمكن إتمامه وتنفيذه في ذات اللحظة كما عليه 

تكتنــف  تــيالجاريـة؛ لــذا يلجــأ الأطـراف إلــى إبــرام عقــد الإطـار للتغلــب علــى الصـعوبات القانوني ــة ال
بــين المشــروعات الصــناعي ة والتجاري ـــة بمــا يلب  ــي حاجــة هــذه المشــروعات مـــن  لي ةالــروابط المســتقب

 . (33)عوامل الاستقرار والسرعة والمرونة في إتمام هذه المعاملات

ح تعريــف  عقــد الإطــار الأخيــر؛ لأنــه يبــي  ن بصــورة  جامعــة  مانعــة  ما يــة عقــد الإطــار  نــرج  
ن من العقد الإطاري   الأولي   مع العقود التطبيقي ـة،  والتزاماته بالقول بأنه ي مثل مجموعة  عقدي ة  تتكو 

 وأنه ي حدد لها القواعد العام ة التي لا بد  من إبرام العقد التطبيقي   في نطاقه.

 

 
                                                           

ــد  ،الإطــارجعفــر محمــد جــواد الفضــلي، عقــد  :إليــه أشــار )31( ــة الرافــدين للحقــوق، المجل بحــث منشــور علــى مجل
 .5، ص 0229العدد الثامن والعشرون، سنة  ،ةالسنة الحادية عشر  ،الثامن

Art.1129".-Conformément à l'article 414-1, il faut être. sain d'esprit pour 
consentir valablement à un contrat." 

 .02فيصل كوكز، المرجع السابق، ص  صدام )30(

 .1محمد جواد الفضلي، المرجع السابق، ص  جعفر )33(



 الثاني المطلب
 ي الإطار  معلوماتيَّةال عقد خصائص

 ي الإطـار  معلوماتي ـةوعقـد ال ،بهـا عـن غيـره مـن العقـود زيتمي   من العقود خصائص   عقد   لكل   
بهــا عــن غيــره مــن  زقــد تتصــف بهــا بقيــة العقــود، وبعضــها الآخــر ينفــرد ويتمي ــ لتــيلــه خصائصــه ا

  :وذلك على النحو الآتي ،فرعين إلى اطلبنم مسنقس    ؛. عليهعقودال

 .عام ةالأول: الخصائص ال الفرع

 .ي الإطار  معلوماتي ةلعقد ال زةالثاني: الخصائص الممي    الفرع

 
 لالأو الفرع

 عامَّةال الخصائص
 عقـد  و  ،ئي  رضـا نقصد بها تلك الخصائص التي تشترك فيهـا عمـوم العقـود، ومنهـا أنـه عقـد   

ـل   ؛وسـوف نبحـث هـاتين الخصيصـتين .للجانبين ملزم    معلوماتي ـةفـي عقـد ال مـن تسـا لات   هانـثير ت   ام 
ا من تلك ا ي،الإطار   عالمشـر    فهو مـن العقـود التـي لـم يتـول   ؛ىسم  غير م   أنه عقد   لخصائصوأيض 
إلــى  ثــارهآوبالتــالي فهــو يخضــع فــي تنظيمــه و  ،معينــة   لهــا تســمية   خصــصتنظيمهــا، ولــم ي   الــوطني  
ـــةال القواعـــد مـــن  مســـتمد   هـــو عقـــد   ي الإطـــار  معلوماتي ـــة, وعقـــد ال(34)التـــي تحكـــم مختلـــف العقـــود عام 

ــ(35)تجاري ــةلالأعــراف والممارســات ا  طــرف   مــن عقــود المعاوضــة التــي يــدفع فيهــا كــل   د  , كمــا أنــه ي ع 
ولا تثيـران الكثيـر  عام ـةلا تخرجان عن القواعـد ال نيالخصيصت نيهات لأن  لما يعطي، ولكن  مقابلا  

 .بما جاءت به تلك القواعد اكتفاء  نبحثهما  نمن النقاج فل
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 :رضائي   : عقد  لا  و أ

ــا مــن حيــث تكوينهــا   ،ة  عيني ــ وعقــود   ة  شــكلي   وعقــود   ة  رضــائي   عقــود  إلــى  تنقســم العقــود عموم 
لانعقادهـا  كفـيالقبـول بالإيجـاب، حيـث ي قـيبمجـرد تلا هي تلك العقـود التـي تـتم   ةفالعقود الرضائي  
 .(39)معين فيه شكل   شترطولا ي   ،رضا الطرفين

بمجرد اقتران الإيجـاب والقبـول ولا  ينعقدفهو  ؛ي   الإطار  معلوماتي ةهذا هو الحال في عقد ال 
القيمـــة  أن  إلــى  الفقــه يشــير فــي هــذا الصــدد أن   لاحــظي   نــهإلا أ عينــة،م   ة  إفراغــه فــي شــكلي   شــترطي  

, فعقــــد (37)كانــــت الكتابــــة لإثبــــات العقــــد فقــــط نْ إو  لهــــذه العقــــود تجعــــل مــــن الكتابــــة أفضــــل ةالمالي ــــ
مـن العقـود فـي المسـتقبل  عليـه مجموعـة   رتبي   عقد   هو -كما أشرنا سابق ا  - ي   الإطار  معلوماتي ةال

لـذا فمـن الأفضـل كتابـة  -الإطـار عقـد –والتي يجب فيها مراعاة الشروط الواردة في العقـد الأولـي 
الوثـائق فـي  تحريـر كـذلك أن   عـين،م   بنوده تلافي ا للنزاع الذي قد ينشأ بين الأطـراف بخصـوص بنـد  

فـي حالـة نشـوء نـزاع  عقدي ـةال مسؤولي ةفي تفسير العقد وتحديد ال ة  له أهمي   ي   الإطار  معلوماتي ةعقد ال
 .(31)أطرافه ينب

فــي كــون  رعلــى كتابــة العقــد فهــذا لا يــؤث    -والمتلقــي المــورد –إذا اتفــق المتعاقــدان  ؛وعليــه 
الكتابــــة  جعــــلإلــــى  نيــــة المتعاقــــدين هــــتإذا اتج وتبقــــى الكتابــــة لطثبــــات فقــــط إلا   ا،العقــــد رضــــائي  

ــا فــي العقــد، وهــذا مــا  إلا   دالعقــد هنــا لا ينعقــ ن  إفــ ،للانعقــاد إذا اســتوفى شــرط الكتابــة بوصــفها ركن 
إنمــا  ةكــان الأصــل اشــتراط الكتابــة فــي العقــود الرضــائي   نإ"و  مصــري ة،جــاءت بــه محكمــة الــنقض ال

مــن اشــتراط تعليــق انعقــاد العقــد علــى  نييكــون لمجــرد إثباتهــا، إلا أنــه لــيس ثمــة مــا يمنــع المتعاقــد

                                                           

المجلــد الأول، دار النهضــة  ،لتــزامالا نظري ــة المـدني،الســنهوري، الوسـيط فــي شــر  القــانون  حمــدأالــرزاق  عبـد )39(
وأحكامهـا  اتلتزامـالا مصـادرالالتـزام ) نظري ـةحسنين، الوجيز في  محمد؛ 117، ص 1611القاهرة،  العربي ة،

 .14، ص 1613للكتاب، الجزائر،  ةالمؤسسة الوطني   ،(في القانون المدني الجزائري 

 .41المجيد الحكيم، المرجع السابق، ص  عبد )37(

 .1، ص0221الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ،معلوماتي ةحمد خاطر، عقود ال نوري  )31(



النظــام العــام، واســتخلاص  خــالفمــا ي   ت  فــاقالالــه، إذ لــيس فــي هــذا  تلمثبــا رالتوقيــع علــى المحــر  
 .(36)به قاضي الموضوع" قصد المتعاقدين من هذا الشرط هو ما يستقل  

من حقوق المؤلف  على حق    د  ر  غالب ا ما ت   هي عقود   معلوماتي ةال العقود التي تخص   ن  أ بما 
تْ لذا  ة؛المالي    ،ركن ا من أركان العقد فـي مثـل هـذه العقـود الكتابة(42)العربي ةقوانين الدول  بعض ع د 

ــ ةالشــكلي   حيــث إن   فــي الإثبــات،  هجــاءت لحمايــة حقــوق المؤلــف مــن الاعتــداء عليهــا وضــمان حق  
قــانون  ليــهوهــذا مــا أشــار إ ،إثبــات لا غيــر   أداة   يهــ هنــا ةوظيفــة الشــكلي   الســائد أن   ت  جــاهويــرى الا

 .(41)الكتابة شرط ا لطثبات ع د  ، حيث 1660الفرنسي الصادر في  ةالملكي  

 حـد  أفيمـا إذا كـان  سـيما لا عقدي ـةفـي المجموعـة ال ةمـا دور الشـكلي   :الـذي يثـار هنـا السـؤال 
 ةي ـالإطار  عقدي ةالمجموعة ال وفق ا للقانون, فإذا كان الأصل أن   امعين   يتطلب شكلا   تطبيقي ةالعقود ال

كعقـد إعـداد  اشـكلي   اعقد   تطبيقي ةالعقود ال حد  أهذا لا يمنع أن يكون  أن   إلا   معينة   ة  لا تتطلب شكلي  
ــ لبــراءات  رةالمقــر  ايــةبالحم معلوماتي ــةفيهــا برنــامج ال عالأحــوال التــي قــد يتمت ــ وفــي ،ةالبــرامج الخاص 
علــــى ضــــرورة تأشــــير  صــــراحة   يــــنص   ةقــــانون بــــراءة الاختــــراع والنمــــاذج الصــــناعي   ن  إالاختــــراع، فــــ

 وذلك حتـى يكـون حجـة   ؛بتسجيل براءات الاختراع الخاص    في السجل    ةالتصرف الوارد على البراء
الرسـمي(  التوثيـقأو  ةهنـا بالرسـمي   ى)والتـي تتجل ـ ةيفيد بضرورة مراعـاة الشـكلي   امم   ،(40)على الغير
ـــي قـــد يعـــ ففـــي التصـــر   ـــراءة الت ـــى الب ـــوارد عل ـــراع  د  ال ا مـــن عناصـــر الاخت ـــامج الحاســـوب جـــزء  برن

عـدم حجيتـه بمواجهـة  وإنماالتصرف،  بطلانإلى  يالممنوحة له، وعدم مراعاة هذا الإجراء لا يؤد   
وإنمـا لحجيـة  ،لانعقـادهنـا ليسـت ل ةالشـكلي   يعنـي أن   اعلـى البـراءة(، مم ـ من يدعي بحق    أوالغير )

علـــى  صـــراحة   إذا كـــان القـــانون يـــنص   ،الكتابـــة شـــرط ا لانعقـــاد التصـــرف القـــانوني    د  وتعـــالإثبـــات، 
 انعقــاد   علـى عــدم توافرهـا، ومعيــار اعتبـار شــرط الكتابـة شــرط   لانالــبط قـرري   أنأو  اعتبارهـا كــذلك

نظــام العــام، بحيــث مــن غيــر الجــائز يعتبــر هــذا الشــرط مــن ال القــانون بــأنْ  فــي حالــة نــص    ىيتجل ــ
علـــى  ت  فـــاقمـــن الجـــائز للمتعاقـــدين الا ن  إوخـــارج هـــذا النطـــاق فـــ ،علـــى خلافـــه ت  فـــاقللمتعاقـــدين الا

                                                           

 ،ةإليـه لـدى: علـي نجيـد مشار ،06/3/1651ق / جلسة  09/16طعن رقم  مصري ة،محكمة النقض ال حكم )36(
 .10، ص 0225القاهرة،  ،العربي ةالكتاب الأول، دار النهضة  ،لتزامللا عام ةال نظري ةال

 .1660لسنة  00حق المؤلف الأردني، رقم  قانون ، 13نص  المادة  )42(

 .1ص  سابق،, المرجع المعلوماتي ةال ودنوري حمد خاطر، عق )41(

 (.1672( لسنة )95العراقي رقم ) ةوالنماذج الصناعي   لاختراع( من قانون براءة ا05بموجب نص  المادة ) )40(



 امصدر اعتبار الكتابـة شـرط   ن  إتحت طائلة البطلان، لذا ف إبرامهضرورة كتابة العقد الذي ينويان 
ــ  االمتعاقــدين، وينبغــي أن يكــون نــص  القــانون واضــح   إرادةأو  يكــون نــص  القــانون  أنْ  اللانعقــاد إم 

ــ لجــائزمــن غيــر ا انعقــاد, كمــا أن   بالدلالــة علــى اعتبــار الكتابــة شــرط   فــي تفســير مثــل هــذا  عالتوس 
 . (43)عليه القياسأو  النص   

المؤلـــف  قـــانون حمايـــة حـــق    ن  إفـــ معلوماتي ـــة،الـــواردة علـــى البـــرامج ال العقـــودإلـــى  وبـــالرجوع
لصـحة التصـرف  شـترطوي   .… حقـوق الانتفـاع الغيرإلى  "للمؤلف أن ينقل على أن   ينص   العراقي   

مـع بيـان مـداه  ،تصـرفلل يكون محـلا   حق    وبالتفصيل كل   راحة  وأن يحدد فيه ص ،اأن يكون مكتوب  
الكتابــة  عتبــارا  ىعلــالدلالــة  واضــح   , وهــذا الــنص  (44)..." ومكانــه تغلالوالغــر  منــه ومــدة الاســ

التصـــرف"، وبمفهـــوم  صـــحةل شـــترطتعبيـــر "ي   ســـتخدما العراقـــي   عالمشـــر    وذلـــك لأن   ؛شـــرط ا للانعقـــاد
فــي حــين  ،(45)لا  أي بــاط ا،التصــرف لا يكــون صــحيح   ن  إيكــن التصــرف مكتوب ــا فــ ملــ إنالمخالفــة، 

أو  كـل الغيـرإلـى  أن ينقـل: "للمؤلـف نـهأعلـى  يـنص   المؤلـف المصـري   حمايـة حـق    قـانون   نجد أن  
ــــا..." ن يكــــو  لتمــــام التصــــرف أنْ  شــــترطوي   ..… الاســــتغلالحقــــوق  بعــــض  أن   لاحــــظ, وي  (49)مكتوب 

حـــول مـــدى اعتبـــار الكتابـــة شـــرط ا  " تثيـــر الشـــك  فعبـــارة "تمـــام التصـــر   لمصـــري   ا عاســـتخدام المشـــر   
شرط الكتابـة فـي  أن   - دهالرأي الذي نؤي   وهو - (47)من الفقه جانب   رللانعقاد من عدمها، لذا يفس   

 مـن الفقـه آخـر   , فـي حـين يـذهب جانـب  (41)المصري على أنه ليس شرط انعقاد المؤلف قانون حق   

                                                           

ت )43(  للعقد فلا ينعقد إلا   امعين   لا  "إذا فر  القانون شك أنه ( من القانون المدني العراقي على62/1المادة ) نص 
 .بخلاف ذلك" يوجد نص   لم باستيفاء هذا الشكل ما

 . 1671لسنة  3رقم  ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي31المادة ) )44(

جامعــة بغــداد،  ،قــانون دكتــوراه، كليــة ال طروحــةالقــانوني لعقــود بــرامج الحاســوب، أ مالبطاينــة، النظــا حمــدأ إيــاد )45(
 .151، ص 0220

 .0220لسنة  10رقم  المصري  الفكرية الملكية( من قانون حماية 37المادة ) )49(

 عبـد؛ 44ص 1669بـلا دار نشـر,  المؤلـف, فـي مجـال حـق    ةجرائي ـشـوقي المليجـي, الحمايـة الإ أحمد أسامة (47)
 ،0223دار الفكـــر الجـــامعي, الإســـكندري ة,  الرقابـــة علـــى المصـــنفات, حكـــامأالحميــد المنشـــاوي, حـــق المؤلـــف و 

 .16ص

بحـث منشـور  ة،حمد خاطر، تقييد حرية التعاقد في نطاق التصرفات الواردة على حقوق المؤلـف المالي ـ نوري  )41(
(، علــوم الشـــريعة 09المجلــد ) ة،علــى مجلــة دراســات، الصـــادرة عــن عمــادة البحـــث العلمــي، الجامعــة الأردني ـــ

 .032، ص1666(، تشرين الثاني 0) والقانون، العدد



 للانعقـــاد ولـــيس مجـــرد وســـيلة   المؤلـــف المصـــري هـــو شـــرط   الكتابـــة فـــي قـــانون حـــق    طشـــر  أن  إلـــى 
 .(46)لطثبات

 للجانبين: ملزم   : عقد  اثاني  

 لقـيكونه ي   ؛من العقود الملزمة للجانبين د  أخرى يع من ناحية   ي الإطار  معلوماتي ةعقد ال إن   
 ،مســـتقبلي ةال العقـــودإبـــرام  بهـــدف تنظـــيم تعـــاملاتهم وتســـهيل متبادلـــة   ات  التزامـــعلـــى عـــاتق أطرافـــه 

 العقـودإبرام  وتسهيلالهدف منها تهيئة  ةفوري   اتالتزام :الأول ؛على نوعين اتلتزاموتكون هذه الا
ـا ىسم  وي   ،(52)مستقبلي ةال ـ لقـيي   نـهأذلـك  ؛بالعقـد التبـادلي    أيض   العقـد فيصـبح كـل   طرفـيعلـى  االتزام 

بوضــع  لا  مـث اتلتزامـهــذه الا لوتتمث ـ ,(51)فــي الـبعض الآخـر اين  بعــض الأمـور ومـد فـيدائن ـا  امنهمـ
الإعــــلام بقبولهــــا وتحديــــد  ةوكــــذلك تحديــــد كيفي ــــ ،لطلبــــات التعاقــــد وتحديــــد أوقــــات تقــــديمها نمــــاذج  

 .للسلعة محل التعاقد ةالمواصفات الفني  

وهذه  ،بينهما اإبرامه عالمتوق   تطبيقي ةبإبرام العقود ال متعلقة   مستقبلي ة اتالتزام :النوع الثاني 
 ةمواعيــد الوفــاء بــالثمن والكيفي ــ دكتحديــد مواعيــد التســليم وتحديــ ؛دتتعــد   بــدورها يمكــن أنْ  اتلتزامــالا

 مسـتقبلي ةال اتلتزامـ, ومـن الا(50)ةضـمان العيـوب الخفي ـ روطخلالها، وكـذلك تحديـد شـ من التي يتم  
 شـك   لا اومم ـ ،ة  بحسـن ني ـ تطبيقي ـةال العقـودإبـرام  عـادة  هـي الإطارالتي يضعها الأطراف في عقد 

ت عليـه المـادة  ،تنفيذ العقود وفق ا لمبدأ حسن النية أصبح أمر ا يقتضيه القانون  فيه أن   وهذا ما نص 
"يجب تنفيذ العقد طبق ا لما اشـتمل عليـه  هعلى أن العراقي    ( الفقرة الأولى من القانون المدني   152)

ـ, فهذا المبدأ يقوم بإلزام المتعاق(53)النية" حسنتتفق مع ما يوجبه  وبطريقة   لمـا  ادين بتنفيذ العقد وفق 
 ا تتفق مع ما تقتضيه متطلبات حسن النية. لذا فمن واجب الأطـراف الإفصـ اشتمل عليه بطريقة  

فعلـى  ،بهـا الإحاطـةأو  علـى الطـرف الآخـر العلـم رتلك التي يتعـذ   خاصة  و  ةالأساسي   حقائقعن ال
بيـان  جانـبإلـى  للتنفيـذ، ةعـن الموضـوع والوسـائل الفني ـ دقيقـة   ومعلومـات   الأطراف تقـديم تفاصـيل  

                                                           

 .156البطاينة، المرجع السابق، ص  حمدأإياد  )46(

 .6جعفر جواد الفضلي، المرجع السابق، ص  )52(

ـــةال نظري ـــةال ور،أمجـــد محمـــد منصـــ )51( للنشـــر  ةي ـــمالطبعـــة الأولـــى، الـــدار العل لتـــزام،مصـــادر الا ات،لتزامـــللا عام 
 .42، ص 0221والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

 .323ص  سابق،المرجع ال جمال،ال مصطفى )50(

 .المصري  المدني انون من الق ةالفقرة الثاني 141 المادة تقابلها )53(



 بحسن نية لتزاموهو الا -تنفيذ الالتزام الأساس  ن  إف ثم   ومن, (54)الأسعار والتكلفة وطرق احتسابها
إبــــرام  حتــــى يــــتم   ؛عنــــه وتقــــوم بجــــواره عتتفــــر   ة  أخــــرى ثانوي ــــ ات  التزامــــيقتضــــي احتــــرام الطــــرفين  -

ــــ اتلتزامــــتلــــك الا لوتتمث ــــ ،وجــــه   علــــى أتــــم    عقدي ــــةال المجموعــــة وبيــــان  يبالتعــــاون مــــن قبــــل المتلق  
بالمحافظـة علـى الأسـرار مـن قبـل أطـراف العقـد، كمـا يقـع  لتـزاموالا معلوماتي ةاحتياجاته من نظم ال
إحــدى  تكــون   , وتقــديم المشــورة والنصــيحة التــي لا تعــدو أنْ (55)علامبــالإ لتــزامعلــى عــاتق المــورد الا

 حإلـزام المـدين )المـورد( بالنصـ كـانلـذلك  ؛مـن درجاتـه متقدمـة   وهو درجة   ،علامصور الالتزام بالإ
يتجاوز مجـرد أداء  لتزام, فهذا الاالتحذير وأ بأداء البيانات لتزاممن الا شد  أ في المجال المعلوماتي   

 دلاءفـالإ ،وسـلبياتها يجابياتهـاإوالبـرامج ب عـداتحـول خصـائص الم   المورد لمن يتعاقد معه ببيانـات  
 . (59)على سبيل الحث والإيصاء بالبيانات إنما يتم  

ــت المــادة  فقــد ،(57)فــي فرنســا فــي تقنــين الاســتهلاك الفرنســي همصــدر   لتــزاميجــد هــذا الا  نص 
 علـــمي   بـــأنْ  العقـــدإبـــرام  قبـــل دماتللخـــ بـــائع للأمـــوال أو مـــؤد    مهنـــي    كـــل    إلـــزام"علـــى  ل( 1-111)

ل(  101-02) , وكــذلك المــادة(51)محــل التعاقــد" الخدمــةأو  المســتهلك بالمقومــات الأساســية للمــال
ــ حــددمــن ذات التقنــين التــي ت    زمــعمــا يتصــل بالعقــد الم   بــإعلام المســتهلك بكــل    ةالأوصــاف الخاص 

 إبرامه.

للمسـتهلك بالحصـول علـى الإعـلام دون  فقـد أعطـى القـانون الحـق   في التشـريع العراقـي    اأم   
ـ ،بـإعلام المسـتهلك المهنـي    إلـزامإلى  الأمر أن يرتقي   السادسـة مـن قـانون حمايـة  ادةالمـ تفقـد نص 

جميـــــع  -أ :فـــــي الحصـــــول علـــــى : للمســـــتهلك الحـــــق  لا  "أو : علـــــى 0212لســـــنة  1المســـــتهلك رقـــــم 

                                                           

 .46، ص0229بيروت،  ،حقوقي ةالمنعم موسى إبرا يم، حسن النية في تنفيذ العقد، منشورات الحلبي ال عبد )54(

ــ ةموضــوعي   ثــرأمحمــود حســين دمحمــد صــديق محمــد،  رمأكــ )55( فــي مرحلــة المفاوضــات، بحــث  ةالإرادة التعاقدي 
ص  ،ةعشـر  سادسـةمنشور على مجلة الرافدين للحقوق، المجلد الثالث عشر، العدد التاسع والأربعون، السـنة ال

411. 

 .14، ص 1665 ،قاهرةفي مرحلة التفاو ، بدون دار نشر، ال ةالمدني   مسؤولي ةحسام لطفي، ال محمد )59(

 .0221سنة  المعدل 1663 لسنة 163-646 رقم )57(

A.L111-1: "Obliger chaque vendeur professionnel pour l'argent ou de l'interprète des 
services" 
"avant la conclusion du contrat que le consommateur connaisse les principes de (58)    
base de l'argent ou de remplacer le contrat de service". 



 صـفاتاالمعلومـات الكاملـة عـن مو  -المعلومات المتعلقـة بحمايـة حقوقـه ومصـالحه المشـروعة، ب
 الخدمة ...". يتلق    لكيفيةأو  السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها

 الثاني الفرع
 ي الإطار  معلوماتيَّةالمميزة لعقد ال الخصائص

ــاتناولنــا الخصــائص الع أنْ  وبعــد مــن أن نــورد بعــض الخصــائص  بــد   لا ،للعقــد المركــب ةم 
 ،عـن غيـره مـن العقـود زهمي  ـت   خصـائص   ي الإطـار  معلوماتي ـةاللعقـد  إن  حيـث  ،هـذا العقـد زالتي تمي  ـ

 .خاص    قانوني    م  نظا اذ اعقد   كما يعد   ب،مرك   وعقد   مهني   منها أنه عقد  

 :(59): عقد مهنيلا  و أ

 معلوماتي ـةفـي مجـال ال متخصص   مع مهني    م  ر  بْ ي   بأنه عقد   ي الإطار  معلوماتي ةال عقد زيتمي   
مـن توريـد  نبـنظم المعلومـات ليـتمك   تقنـي    علـى علـم   وردالتعامل معها، فيجب أن يكـون المـ ةوكيفي  

هنــا يمــارس  دالعقــد كــون المــور    هــذال ملازمــة   ةالمهني ــ فة, فالصــ(92)المعلومــات التــي يطلبهــا المتلقــي
لتنظـيم المعلومـات  ة  تقني ـ ومعرفـة   ة  فني ـ مهـارات  ب عإنتاج المعلومات على وجـه الاسـتقلال، فهـو يتمت ـ

 العنايــةفــي عملــه  لوهــذه الصــفة توجــب علــى المــورد للمعلومــات أن يبــذ ،عــن غيــره زتجعلــه يتمي ــ
 .(91)للوفاء بعمله ةاللازمة والضروري  

التــي  معلوماتي ــةعلــى ال د  ر  ت ــ تطبيقي ــة   عقــود  إبــرام  فــي هــذا العقــد هــو الــرئيس   الأداء   ن  أ بمــا 
ــ مثــلت    مهنيــة   عقــود   معلوماتي ــةعلــى ال د  ر  العقــود التــي ت ــ أن  إلــى  لــذا ذهــب بعــض الفقــه ا؛ذهني ــ اإنتاج 

إذا اكتســبت  إلا   تجاري ــة اد  ولا يمكــن أن تكـون عقــو  ،بحســب الأصــل تخضـع لقواعــد القــانون المـدني   
ـــا للنشـــاط التجـــاري  تجاري ـــةالصـــفة ال  تجاري ـــةبالأعمـــال ال عـــرفمـــن الأعمـــال ت   ائفـــة  , وهـــذه ط(90)تبع 

                                                           

في فرع من فـروع الأنشـطة  متخصص   مهني    وشخص   عادي    العقد المهني: هو العقد الذي يبرم بين مستهلك   )56(
 .016سابق، ص المرجع الالفنية. سعد السعيد المصري، 

 .93ص  ،السابق المرجع، بهلول مصطفىحسني  )92(

؛ 16، ص 0220حماية المستهلك أثناء تكوين العقد, الدار الجامعي ة للطباعـة والنشـر,  ،السيد محمد عمران )91(
 .13ص ،سابقالمرجع المحمد حسام لطفي، 

 .90ص  ،المرجع السابق ،حسني مصطفى بهلول )90(



بالنســـبة  ة  ومدني ــ بالنســبة لطـــرف   تجاري ـــة   وهـــي الأعمــال التـــي تعــد   ،واحــد   جانـــب   مــنأو  المختلطــة
 .(93)وذلك لصدورها من تاجر قانوني ة؛للطرف الآخر من أطراف العلاقة ال

ـــ اعقـــد   لكونـــه - الإطـــاري  معلوماتي ـــةعقـــد ال اعتبـــارإلـــى  لـــذا ذهـــب الـــبعض   اعقـــد   - امهني 
ــ ا تجاري ــ د  يعــ -المــورد -فمــن جهــة مقــدم الخدمــة  ا؛مختلط  نشــاطه علــى ســبيل  رسكونــه يمــا اعقــد 

ا مـدني   د  هـذا العقـد يعـ ن  إف يمن جهة المتلق    اأم   ،مالي    الاحتراف وبقصد تحقيق مردود   , إلا (94)اعقـد 
كمـا  ،المخـتلط كونه لم يأخذ بالعمل التجـاري    العراقي    هذا الرأي لا يتماشى مع القانون التجاري    أن  
 .تجاري ةالأعمال ال طارإ( من معلوماتي ة)كال اذهني   اإنتاج   مثلالأعمال التي ت   خرجأ ون القان أن  

لـذا  ؛اأحـد طرفيـه مسـتهلك ا والآخـر مهني ـ لهذا العقـد مـن كـون  ةالمهني   ةوبعد أن ثبتت الصف 
الطــرف الضــعيف فــي هــذه العلاقــة مــن  مثــلتــدخلت معظــم التشــريعات لحمايــة المســتهلك الــذي ي  

 .(95)اتلتزامبالعديد من الا المهني    إلزامأو  خلال اكتسابه بعض الحقوق 

 : عقد مركب:اثاني  

البسـيط هـو مـا يقتصـر علـى  العقـدفوعقود مركبـة،  يطةبس عقود :العقود على نوعين متقس   
فهـو مـا كـان  العقـد المركـب   اومن ثم يأخذ حكم العقد الواحد، أم ـ ،عدة عقود نولا يتضم   واحد   عقد  

ا ا واحــد  ــا فأصــبحت عقــد  ــا مــن عــدة عقــود اختلطــت جميع  ــ(99)مزيج  ــا ف  ر   , وع   لــذيبأنــه العقــد ا أيض 
ا مـــن العقـــود غيـــر المســـماة ليصـــبحمســـمى بعقـــد آخـــر  عقـــد   تمتـــزج فيـــه عناصـــر   . ويكـــون (97)عقـــد 

عليـه فـي عقـد  الكما هـو الحـ مختلفة   قانوني ة   مليات  مركب ا عندما يشتمل على ع القانوني   فالتصر  
كعقـــد بيـــع بـــرامج الحاســـوب وعقـــد إعـــداد البـــرامج  مختلفـــة   فهـــو يشـــتمل علـــى عـــدة عقـــود   ،الإطـــار

ــ لكتروني ــةالإ  عقــد   طــارإهــذه العقــود امتزجــت فــي  كــل   وغيرهــا،وعقــود التــدريب والصــيانة  ة،الخاص 
ا مجموعة   واحد   في نطاقه  يضم   مركب   متحدة الهدف، وعليه لكي نكون أمام عقد   عقدي ة   مكونة مع 

                                                           

 .49، ص 0210، مكتبة السنهوري، بغداد، عام ةال نظري ةباسم محمد صالح، القانون التجاري، ال )93(

 .47سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص  محمد )94(

ـــة  لتـــزامالا محمـــد، حجـــازي  )95( ـــةالأنبـــار للعلـــوم ال جامعـــةبـــالإعلام قبـــل التعاقـــد، بحـــث منشـــور علـــى مجل  قانوني 
 .044, ص 0213العدد الثامن،  ة،والسياسي  

 .43 ص ,0221القانون، جامعة بابل،  ليةك اجستير،الأمير جفات، تجزئة العقد، رسالة م عبد )99(

 .1, ص 0229كعب جبير، العقد المركب، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين،  نادية )97(



 دتؤك  ــ عقدي ــة   هــو وجــود رابطــة   إذ المهــم   ؛متقابلــة   ات  التزامــهنــاك  تكــون   أنْ  يجــبفمــن العقــود  اعــدد  
 حقـقت   تدامـ مـن عقـد مـا أم أكثـر   واحـد   تلك الرابطة في عقـد   لتالمتقابلة سواء تمث   اتلتزامهذه الا

 .(91)الترابط الوثيق بينهم

 :خاص    ي   ذو نظام قانون : عقد  اثالث  

وهذا النظـام  ا،خاص   اله نظام ا قانوني   هو أن   ي  الإطار  معلوماتي ةبه عقد ال زما يتمي   أهم   إن   
انعقــاد العقــود  حــددوالتــي ت   الإطــار عقــدالقواعــد المتفــق عليهــا فــي  جموعــةهــو م الخــاص   القــانوني  

ــةال ــ ثارهــاآو  تطبيقي  ــةمــن خلالهــا التنفيــذ والمبــادئ ال التــي يــتم   ةوالكيفي  اللاحقــة بــين  اتلتزامــللا عام 
 ،الأولــي الإطــارعقــد  نهايتضــم علــى شــكل شــروط   اتلتزامــهــذه الا صــا , وغالب ــا مــا ت  (96)طــرافالأ

ــا لمــا ت   أخــرى إلــى  مــن حيــث مــداها مــن حالــة   وطوتتفــاوت هــذه الشــر  إرادة الأطــراف، حيــث  قــررهتبع 
عليهمــا احترامهــا  نعلــى عــاتق أطرافــه يتعــي   محــددة   ات  التزامــفــي هــذه الحالــة  الإطــارعقــد  رتــبي  
والضـمانات التـي  نكتعيين طريقة الوفاء بـالثم تطبيقي ةد العقد من العقو  كل   إبرام  بها وقت لتقييدوا

 . (72)دديجب تقديمها والشروط المتعلقة بالتسليم والم  

بالشــروط  موهــو الــذي يــتحك   ،أمــام المتلقــي -المــورد -هــذا النظــام غالب ــا مــا يضــعه المهنــي  
ــــة،للعقــــود ال ةالأساســــي   ــــ تطبيقي  تســــري علــــى عقــــود  التــــي (71)ذعــــانصــــفة الإ دوبهــــذه الصــــورة تتأك 

أو  التي تحكم العقد سواء كانت قواعد القانون المدني    قانوني ةال القواعدإلى  هذا إضافة   ،معلوماتي ةال
 .(70)القانون التجاري    قواعد

                                                           

للعقــد المركــب، بحــث منشــور علــى مجلــة جامعــة النهــرين، المجلــد العاشــر،  قانوني ــةريســان، الضــوابط ال غنــي )91(
 .012, ص 0227العدد التاسع عشر، 

 .45, ص 0223لعقد نقل التكنولوجيا، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر،  قانوني ةال لآثارا لى،كاظم المو  نداء )96(

 .142-136فيصل كوكز، المرجع السابق، ص  صدام )72(

طرفــي  حـدأللعقـد يعــده  نمطــي    تعتمـد علــى اسـتخدام نمـوذج   العقــودإبـرام  الإذعـان: هــو صـيغة مــن صـيغ عقـد )71(
أو  لــيس لــه إلا الموافقــة عليــه كمــا هــو الــذي ويعرضــه علــى الطــرف الآخــر, منفــردة   بصــورة   ةالعلاقــة التعاقدي ــ

أن يـدخل  لاوالأحكـام الـذي يتضـمنها, و  الشـروطأو  في العبارات الواردة فيـه يغير يكون له أنْ  دون أنْ  ،رفضه
لهـذا العقـد، انظـر: عبـد المجيـد الحكـيم، المرجـع السـابق،  عـدعلـى الشـروط مـع الطـرف الم   ة  حقيقي   في مساومة  

 .13ص 

 .45؛ نداء كاظم المولى، المرجع السابق، ص 41سامي صادق، المرجع السابق، ص  محمد )70(



 نيالثا بحثالم
 انونيَّةيشتبه به من أوضاع ق اعقد المعلوماتيَّة الإطاري عمَّ  تمييز

 واحـدة، فإنهمـا يعمـدان طبيعـة   تذا بمعـاملات   لا  العقـد فـي الـدخول مسـتقب اما رغب طرف   إذا
وذلك لأجل تعزيز فرص بقائها  مستقبلي ة؛ال العقودإبرام  تحكم عام ة   قواعد  و  بضوابط   الاستعانةإلى 

فــي  كلاهمــاأو  الطــرفين حــدأإبــرام العقــود التــي قــد يرغــب  مهمــةولتســهيل  ،مــن ناحيــة   واســتمرارها
 .أخرى  بشأنها من ناحية   متكررة  إلى الدخول في عملية مفاوضة  دون وجود حاجة   اإبرامها لاحق  

ـي   الإطارعقد  ن  إف ؛لذلك اوتبع   لـه فـي المسـتقبل، بمـا  اتطبيق ـ م  ر  بْـلعقـود أخـرى قـد ت   مهـدوي   د  ع 
آلية إبرامها، وحسم للعديد من العناصر المتصلة بهـذه  متنظ    عام ة   ذات صيغة   يتضمنه من أحكام  

 النهـائي    العقـدإبـرام  أخـرى تسـبق ة  تمهيدي ـ ات  ات  فاقـب تلطقد يخ الإطار دعق ن  إف اولذلك أيض   ،العقود
ــ لولإيضــا  أوجــه الارتبــاط وأوجــه الاســتقلا .إليــه يوتــؤد     مطالــب ةثلاثــإلــى  حــثبالم مبيــنهم سنقس  

 على النحو الآتي:

 والعقد من الباطن. الإطارالأول: عقد  مطلبال

 والتفاو . الإطارالثاني: عقد  المطلب

 .بالتعاقد الوعدو  الإطارالثالث: عقد  المطلب



 الأول المطلب
 والعقد من الباطن الإطار عقد

عــن فكــرة  مختصــرة   يتطلــب إعطــاء نبــذة   ةي ــالإطار  العقــودبــين العقــد مــن البــاطن و  يــزالتمي إن  
 .العقود من الباطن

دون  خـريـربط بعضـها بـالبعض الآ واحـد   علـى محـل    د  ر  ت ـ عـدة   من البـاطن هـي عقـود   العقود
 . (73)اواحد   اعقد   عتبرت   أنْ 

 -:ينويشترط الفقه لكي يكون العقد من الباطن توافر شرط ؛هذا
فـي  االعقد من الباطن يكون لاحق   ن  إ حيث خر،أن يوجد عقدان أحدهما يسبق الآ -:أولهما

 .هـذا مـن حيـث الإبـرام ،العقـدين ينب ة  تبعي   وذلك بسبب وجود علاقة   ؛الأصلي    قدانعقاده للع ريخات
من الباطن، ولا  العقد إبرام بدأ تنفيذه قبل من حيث التنفيذ، فإنه يجوز أن يكون العقد الأصلي   اأم  

 .برام العقد من الباطنتنفيذه قبل إ يجوز أن يكون قد تم  

 والـذي يخـص   هـو الشـرط الأسـاس   وهذاأن يتبع العقد من الباطن العقد الأصلي،  -:ثانيهما
ــ عويتفــر   فهــو يتبــع العقــد الأصــلي   ،تبعــي   العقــد مــن البــاطن عقــد   ن  إ .(74)بــاطنالعقـد مــن ال  امنــه، أم 

 بذاته. قائم   منها، فهو عقد   فعن العقود التي يتأل   مستقل   فهو عقد   ي  الإطار العقد 

حيــث  ،مــن حيــث المحــل التــي يلــزم توافرهــا فــي العقــد مــن البــاطن قــد تكــون نتيجــة   ةوالتبعي ــ
يسـتعير العقـد مــن البـاطن محلـه مــن العقـد الأصـلي ولــيس العكـس، وبهـذا يكــون العقـد مـن البــاطن 

لنقــل المنفعــة دون تنــازل عــن العقــد الأول، وعلــى ذلــك  وســيلة   أنــهأو  لتنفيــذ العقــد الأصــلي    وســيلة  
نتيجـة  حصـلتالعقـد مـن البـاطن  وفكـرة. ليمـن البـاطن والعقـد الأصـ قدوحدة المحل في الع قتتحق  

 اتلتزامـــويحصـــل ذلـــك عنـــدما لا يســـتطيع المـــدين تنفيـــذ الا ،عبواســـطة التفـــر   ن تتكـــو   د  سلســـلة عقـــو 
وبــذلك يوجــد  ات،لتزامــالا همــن هــذ لتنفيــذ جــزء   خــرآ خص  الناشــئة عــن العقــد، لــذلك يتعاقــد مــع شــ

 عالمحـل الـذي يـرد عليـه العقـد الثـاني يتفـر   أن   إلا   ،فـي المحـل    خـرمنهمـا مـع الآ عقدان يتماثـل كـل  
ـــه العقـــد الأول،  عـــن المحـــل    ـــذي ورد علي ـــدال ـــرام  وق ـــديكـــون الغـــر  مـــن إب ـــاطن هـــو  العق مـــن الب

                                                           

الفجر  ة،حمد خاطر, شر  القانون المدني الأردني، مصادر الحقوق الشخصي   نوري و  إبرا يم السرحان عدنان )73(
 .مختلطة االمؤلف العقود من الباطن عقود   ع د  حيث  ؛45 ص ،1667 ,ربدإللطباعة، 

 .3، ص1611القاهرة،  ،العربي ة ضة، دار النه1عبد السيد الجارحي، عقد المقاولة من الباطن، ط مصطفى )74(



ــــ ضــــاربةالم   ــــ ،الــــربح ىعل ــــة، أم  ــــى عقــــد المقاول ــــة الثانيــــة فمثالهــــا عقــــد  اومثــــال الحالــــة الأول الحال
 .(75)الإيجار

يلعـب دور  العقـد الأصـلي   أن   إلا   ،العقـد مـن البـاطن والعقـد الأصـلي    بـين ة  هناك تبعي   ؛عليه
 العقد من الباطن. ةيكون سبب مشروعي   الأصلي   دالعق ن  إ حيثالسبب بالنسبة للعقد من الباطن، 

فـي العقـدين،  مشترك   طرف   بقاءإلى  اأيض   العقد من الباطن للعقد الأصلي    ةترجع تبعي   وقد
 والعقد من الباطن ثلاثة فقط. العقد الأصلي    أطراف ولذلك فإن  

 

 الثاني الفرع
 والتفاوض الإطار عقد

 
يـدخل مثـل  فهـو ا،لاحق ـ برمت   لعقود   د  ه   م  ي   - عرفنا كما - اتمهيدي   اباعتباره عقد   الإطار فعقد

غيـر  جديـد   بتـرا    يـتم   للاحقـةالعقـود ا هـذهإبـرام  ن  أ أضفنا اوإذ ،التفاو  في طائفة ما قبل العقد
الــذي يحــدث بشــأن التفــاو  والعقــد  ســهوهــو الأمــر نف ولــي،الأ الإطــار عقــد ن التراضــي الــذي كــو  

 .(79)واضح ه  في تشاب   والتفاو  يقعان بلا شك    الإطارعقد  ن  إف ،له مهداللاحق الذي ي  

ــم  التفــاو  ي   فعقــد ــم  ي   الإطــاروعقــد  ،لإبــرام العقــد النهــائي    د  ه   لإبــرام عقــود التطبيــق  ئ  ي  ــه  وي   د  ه  
وعلى الرغم من ذلـك قـد  نهأ المرتقب. إلا عن العقد النهائي    لا  مستق كليهما يعد   ن  إو  ،وعقود التنفيذ

 تظهر بينهما بعض الاختلافات كما يأتي:

                                                           

 .033، صالمرجع السابقخاطر، صبري حمد  )75(

حيث كان يعقد  ،ةوقد ظهر عقد إطار توريد في مطلع القرن العشرين في مجال توزيع المشروبات الروحي   )79(
خدم بعد ذلك في مجال توزيع اللحوم است   ،بين منتجي البيرة وأصحاب المقاهي في شمال وشرق فرنسا

في مجال التنقيب عن المعادن ومجال نقل  شائعة   خدم بطريقة  ثم است   ،ةوالمنتجات المثلجة، والمواد البترولي  
ة لا التي ترد ضمن العقود النموذجي   عام ةالشروط ال مع ملاحظة أن   ،التكنولوجيا ومجال المقاولة من الباطن

: ينظر في ذلك .عقود مستقلةإبرام  من شأنها أن تمنع الأطراف من التفاو  حولها عند إلزامية   قوة   اتكون له
 .519ص ،1660، العربي ة، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة تجاري ةسميحة القليوبي، شر  العقود ال



وعقود  بيقالتط عقودإبرام  على أساسها التي يتم   ةالقواعد الرئيس الإطارعقد  نيتضم   -1
 .(77)من هذه القواعد أي افي حين لا يتضمن عقد التفاو   ا،التنفيذ لاحق  

 منأو  واحد   بالتعاقد سواء من جانب   اوعد   نفي بعض الأحيا الإطارقد يتضمن عقد   -2
إذا  معينة   خلال مدة   التنفيذأو  بإبرام عقود التطبيق التزام ا نوذلك عندما يتضم   ،جانبين

كافة  نعلى أن يتضم   ،ما أبدى الطرف الآخر رغبته في التعاقد خلال هذه المدة
 اعقد التفاو  وعد   نيتضم  . في حين لا (71)التنفيذأو  لعقد التطبيق ةالشروط الجوهري  

إذ يسبق عقد  ،من فترات مرحلة ما قبل التعاقد معينة   منهما يظهر في فترة   فكل   ،بالتعاقد
 ،فالأول يأتي في فترة المفاوضات ،عاقدبالت الوعدإبرام  ةقي  التفاو  من الناحية المنط

إلزام  حدإلى  صلقد لا ي الإطارعقد  ولكن   ،في حين يأتي الثاني في فترة المشروع
 - إذ قد يقتصر الأمر ؛طرفاه بإرادتهما حددهفمضمونه ي   ،طرفيه بإبرام عقود التطبيق

ذلك التسهيل عن طريق  ويتم   ،التطبيق عقودإبرام  على مجرد تسهيل -وهو الغالب 
عقد  برمواأ اإذ الإطارباحترام القواعد والشروط التي يتضمنها عقد  رافالأط التزام

 اوعد   نيتضم   فيحرصان على أنْ  الإطار،وقد يدعم الأطراف قوة عقد  لا ،التطبيق مستقب
أبرزناه بين التفاو   نأسبق و  ييز  النتيجة، وكان هناك تم ههذإلى  افإذا انتهي   ،بالتفضيل

 .(76)ختلفانوالتفاو  لا ي الإطارعقد  ن  فإوالوعد بالتفضيل، 

ومن  ،بالتفاو  حول شروط انعقاد عقود التطبيق التزام ا نقد يتضم الإطارعقد  أن   إلا   -3
عقد  أن   لمناإذا ع ؛هذا الخلط سرعان ما يزول ،بينه وبين التفاو  خلط   حدثهنا قد ي  
مفاده  ؛كاهل أطرافه ثقلي   التزام ا ايتضمن دائم   نهأوهي  ،واضحة   بسمة   زيتمي   الإطار
 الإطار،للقواعد الواردة بعقد  امخالف   ،لا  ق الذي يبرم مستقبعقد التطبي يأتي لا  أالتعهد ب

                                                           

Mousseron et seube. A Propos des contrats d'assistance et Fourntiure. Dalloz, (77) 
1973.chr, P.197. 

، 0222 العربي ـة، ةضطبيعته وأحكامه، دار النه - التعاقدي المشتركشوقي شاهين، المشروع  حمدكذلك: م نظرا
 .165ص

, , القـــاهرةالعربي ــةدار النهضــة  التعاقــدي صـــورها وأحكامهــا, الإطــارفــي  المفاوضـــاتزيــد,  أبــومحمــد  محمــد )71(
 .09, ص1665

 .414السابق، ص مرجعكريم عبد اللاه، ال رجب )76(



إبرامه، إلا أنهم  عدمأو  التطبيق عقدإبرام  في كان لهم الحرية   نإو  الأطراف بمعنى أن  
إذ ليس لهم أن يتنازعوا  الإطار،بعقد  الواردةفإنهم ملتزمون بمراعاة الشروط  برموهأ إذا

في حين يقتصر  ،التطبيق اللاحقة عقودإبرام  حول هذه الشروط أثناء تفاوضهم على
المرتقب دون  عقد التفاو  على إلزام الطرفين بالتفاو  على كافة شروط العقد النهائي   

 .(12)من شروط العقد النهائي شرط   أن يفر  عليهما أي  

 الثالث الفرع
 والوعد بالتعاقد الإطار عقد

 ذهأخرى، وأسـاس هـ من جهة   قدوالوعد بالتعا من جهة   الإطار ات  فاقبين  فقهبعض ال قاربي  
ــ ،تطبيقي ـــة   بـــإبرام عقــود   اوعــد   نم  يتضـــ ت  فــاقهـــذا الا أن   لاءالمقاربــة لـــدى هــؤ   دلأحـــ افــإذا كـــان ملزم 

ـ ،واحـد   بالتعاقـد مـن جانـب   ايكـون وعـد   نـهإطرفيه فقـط بـإبرام هـذه العقـود ف للطـرفين  اوإذا كـان ملزم 
 .(11)متبادلا   اكان وعد   امع  

 هذه النظرة يقابلها بعض الفقهاء بالاعترا  الشديد، ويستندون في اعتراضهم هـذا؛ ن  أ إلا   
ةإلى   أم مـن جانـب   لا  بالتعاقد سواء كان متباد اوعد   الإطار ات  فاقيجوز اعتبار  لامفادها؛ أن ه  حج 
 عديدة   تطبيقي ة   بعقود   قيتعل   ،واحد   الملزم لجانب   الإطار ات  فاقبالتعاقد في حالة  لتزامالا لأن   ؛واحد

ـــيتطلــب لقيامــه  تطبيقــي    عقــد   كــل   أن  إلــى  كمــا فــي الوعــد بــالبيع، إضـــافة   وحيــد   ولــيس بعقــد    اات  فاق 
 ظهـري   الموعـود لـه وحـده، أي بمجـرد أنْ  اءالعقـد الموعـود بـه برضـ بين الطرفين، بينما يـتم   مستقلا  

 .(10)عليها تفقرغبته في التعاقد خلال المدة الم  

                                                           

 .07محمد أبو زيد, المرجع السابق, ص محمد )12(

Rozes (L): Projets et accords de principe, in la negociation du contrat،calloque(81) 
organize le 19 mai par, Toulouse, R.T.D, com, 1998, p.501, et, Schmidt, n. 434, 
p.23. 

-12مو  مـدني عراقـي 61م  :والبحـرين، ينظـر ومصـر مـن العـراق فـي كـل    ةمـا أقرتـه التشـريعات المدني ـ وهذا )10(
سعيد مبارك وطه المـلا حـويش وصـاحب الفـتلاوي,  :وللمزيد ينظر ،مدني بحريني 51 ممدني مصري و  120

 نظري ـةوما بعدها؛ وحسـن علـي الـذنون، ال 35، ص 1663 ،بغداد –الموجز في العقود المسماة، دار الحكمة 
ــة؛ محمــد إبــرا يم دســوقي, الجوانــب ال74ص ســابق،الالمرجــع  ،العامــة للالتزامــات فــي إدارة المفاوضــات  قانوني 

ـةوإبـرام العقـود، معهــد الإدارة ال ، وفـي الفقــه الفرنسـي ينظــر 126، ص 1665 ة،السـعودي   العربي ــةالمملكـة  ،عام 
 بهذا الصدد:



ـ الإطـار ات  فاقالحال إذا كان  وكذلك  اوعـد   فهـو لا يعـد   ،تطبيقي ـة   للطـرفين بـإبرام عقـود   املزم 
 أخــرى مســتقبلة، وينبغــي أنْ  بعقــود   قيتعل ــ الإطــار ات  فــاقرضــاء الطــرفين فــي  لأن   ؛بالتعاقــد متبــادلا  
تراضـي الأطـراف فـي  ينصـب   بينمـا  ،(13)كشـرط لانعقـاده على حدة   منها عقد   التراضي بكل    قيتحق  

 .(14)جديد ترا   إلى  شروطه، لا يحتاج لقيامه توافرت جميع   حال   حالة الوعد المتبادل على عقد  

ـــ الإطـــار ات  فـــاقكـــان  وســـواء لا  نـــهفإ ،تطبيقي ـــة أم للجـــانبين بـــإبرام عقـــود   واحـــد   لجانـــب   املزم 
يســـتغرق  مســـتقبلي ة   لأنهـــا تتنـــاول معـــاملات   ؛فـــي هـــذه العقـــود ةللعناصـــر الجوهري ـــ ايتضـــمن تحديـــد  

لـذا  ،ابتداء   ةمعرفة أبعادها الحقيقي   همع رتعذ  ي امم   عة،متنو    وتتأثر باحتمالات   طويلا   ازمن   هاإتمام  
التي يلتزم الطرفان بمراعاتها عند إتمام  ةعلى بيان القواعد والشروط الأساسي   الإطار ات  فاقصر يقت

 .(15)هذه المعاملات

 فــــي العقــــد الموعــــود ةتتــــوفر فيــــه كافــــة المســــائل الجوهري ــــ أنْ  قــــدفــــي الوعــــد بالتعا شــــترطوي  
ـ الابتـدائي   ت  فاقالا ن  بأالقاعدة تقضي  لأن   ؛(19)به   حـدهماأالمتعاقـدين أو  لابموجبـه ك ـ دالـذي يتعه 

ــ افــي المســتقبل، لا يكــون صــحيح   معــين   بــإبرام عقــد   ــ ةالمســائل الجوهري ــ ددتإلا إذا ح   رادللعقــد الم 
 عاقـدوالوعـد بالت الإطـار ات  فـاقنلحظ الفرق بين  وهنا ،(17)... والمدة التي يجب أن يبرم فيها ه،إبرام  

 جانبين. منأو  واحد   سواء كان من جانب  

بالتفضـيل؟  اغيـر الملـزم بالتعاقـد وعـد   الإطـار ات  فـاق: هـل يمكـن اعتبـار أننا نتساءل هنـا إلا  
إنمـا  (Le Pacte De Preterence) بالتفضـيل الوعـد إن   هـذا التسـا ل بـالقول: نونجيـب عـ

ـإذا ر   واحد، يلتـزم بموجبـه الواعـد   الملزم لجانب   بالبيعصور الوعد  برزأ ل  ث   م  ي   فـي بيـع الشـيء،  ب  غ 
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على غيره، وهنا لا يلتزم الواعد ببيـع الشـيء، وإنمـا يلتـزم  على الموعود له تفضيلا   أن يعرضه أولا  
 .(11)للموعود له في شرائه أفضلية  أو  يمنح أولوية   ما إذا رغب في بيعه، أنْ  في حالة  

يلـزم الواعـد ولا  لاغيـر الملـزم بالتعاقـد،  الإطـار ات  فـاقالوعد بالتفضيل كمـا فـي  ن  إهنا ف من
ــ الموعــود لــه بشــيء، إذ بإمكــان الواعــد ألا   ــ ا،يبيــع الشــيء مطلق  يســتفيد مــن  ألا   اوللموعــود لــه أيض 

 :إلا باجتماع أمرين البيع النهائي   الممنوحة له، وبالتالي لن يتم   ةالأفضلي  

فالعنصــر غيــر  ،(16)يريــد الموعــود لــه شــراءهأن  :أن يريــد البــائع بيــع الشــيء، والثــاني :الأول
بالتـالي  ،لانعقـاد البيـع النهـائي    جـوهري   وهو عنصر   ،بالبيع رضاهأو  هنا هو رغبة البائع قالمتحق   

ــالواعــد بالتفضــيل لــيس  التــزام بمعنــى أن   ،شــرط   لا نكــون بصــدد احتمــال   ــ االتزام   علــى شــرط   امعلق 
ومـن هـذه الزاويـة يمكـن  ،(62)الشـيء عإلا إذا رغب هو ببي قلا يتحق   احتمالي   التزامواقف، إنما هو 

 ات  التزامـــ نشــئمنهمــا ي   كـــل  غيـــر الملــزم بالتعاقــد، ف الإطــار ات  فــاقأن يقتــرب الوعــد بالتفضــيل مـــن 
لا يلـزم طرفيـه بـإبرام  - امسبق   شرناأ كما - الوعد بالتفضيل لأن   ؛بالتعاقد االتزام   رتبولا ي   محتملة  
 في المستقبل. تطبيقي ة   عقود  

ـالوعـد ي   علـى أن   اكان الـرأي مسـتقر   فإذا الوصـف علـى  افكيـف يسـو  إنكـار هـذ ،(61)اعقـد   د  ع 
 غير الملزم بالتعاقد؟  الإطار ات  فاق

ــ - نكــان مــن المتعــي   وإذا  نــهأفلــيس معنــى ذلــك  ،اعقــد   ت  فــاقاعتبــار هــذا الا م؛لمــا تقــد   اوفق 
 كبيــررغــم الشــبه والتقــارب ال لا تــزال الفــوارق بــين النظــامين قائمــة   إذ ،(60)بالتفضــيل اوعــد   نيتضــم  
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ــ اعقــد   ضــمنيت الإطــار ات  فــاقف عــة،بينهمـا مــن حيــث الطبي  بــين الطــرفين لمــدة   قــاتالعلا ميــنظ    ارئيس 
 .(63)رئيس   يعقبه عقد   اثانوي   االوعد بالتفضيل عقد   د  ع  طويلة، بينما ي  

ـإذا ورد مت اواحـد، أم ـ علـى عقـد   هـذا التفضـيل عـادة   ينصـب   هذا الطابع الثـانوي    وبسبب  اعلق 
 .(64)غير ملزم بالتعاقد لكنو  إطار   ات  فاق   دئذ  عن لفقد يشك    عديدة   بعقود  

الواعد بالامتناع عن بيع  التزاممضمونه  ا؛وحيد   اسلبي   االتزام   رتبالوعد بالتفضيل ي   أن   على
يترتـب  جـوهري   التـزاموهـو  ،(65)علـى الموعـود لـه بوعـده، أي قبـل عرضـه أولا   الشيء للغيـر إخـلالا  

ــ ــ الإطــار ات  فــاقفــي  لتــزامهــذا الا مثــللا ي   حــين فــيعلــى الوعــد بالتفضــيل،  ادائم   ،(69)اجوهري ــ االتزام 
ــ نشــئ( لا ي  الإطــار) ت  فــاقهــذا الا كمــا إن   ــإ عديــدة   ات  التزامــ نشــئي  فقــط، وإنمــا  اواحــد   االتزام   ة  يجابي 
 .(67)تنفيذها بطرق أو  تطبيقي ةبإبرام العقود ال قعلى عاتق طرفيه، وذلك فيما يتعل   ،ة  وسلبي  

 فمـن أوجـه الاخـتلا الإطـار ات  فـاقبـين الوعـد بالتعاقـد و  ق ما يفـر    أن   نما تقدم يتبي   كل    ومن
 الإقرار بها وعدم التغاضي عنها. هي كثيرة ومتنوعة، لا نستطيع إلا  

 الخاتِمَة
لنا إليه  مالا نبغي سرد  فإنناعقد المعلوماتي ة الإطاري    ما يةأنْ انتهينا من بحث  بعد توص 

والتي انبسطت بين طياتها وإنما نشير إلى تلك التي نعتقد بأهميتها في بلورة  ترحات  من نتائج  ومق
 جوانب هذا البحث .

 النتائج: -أولا  

عقد المعلوماتي ة الإطاري  ي مثل مجموعة  عقدي ة  على مستويين؛ الأول يتمثل بالعقد  إن   -1
 ت حدد المستوى الثاني  

المتمثل بالعقود  الإطاري   الأولي الذي يضم  مجموعة  شروط 
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ن من العقد الإ  لعقودالأولي   مع ا طاري   التطبيقي ة. وكلاهما ي مثل مجموعة  عقدي ة  تتكو 
 التطبيقي   في نطاقه. لعقدالتطبيقي ة، وأنه ي حدد لها القواعد العام ة التي لا بد  من إبرام ا

بموجب علاقة  تكاملي ة , حيث ي شك  لان مع ا  التطبيقي ةالعقد الإطاري  الأولي  بالعقود  يرتبط -2
مجموعة  عقدي ة  تكمل بعضها البعض, فالعقد الإطاري  الأولي  وحده لا يعني انعقاد أي   

, كما أن  العقود التطبيقي ة لا تنعقد إلا  إذا روعيت فيها الشروط الواردة في  عقد   تطبيقي  
. الإطاري   العقد   الأولي  

م سمى، فهو من العقود التي لم يتول  المشر  ع الوطني  تنظيمها، ولم  ره عقد  غيأن تبي ن -3
وبالتالي فهو يخضع في تنظيمه وآثاره إلى القواعد العام ة  معينة ،ي خصص لها تسمية  

 التي تحكم مختلف العقود.

طار لأن إلى ب طلان عقد الإ يلا يؤد رمسألة تحديد الثمن في عقد الإطار بادئ الأم أن   -4
 بين محل عقد الأطار ومحل العقود التطبيقية. ذلك يعتبر خلط

شكلي ة  معينة  إلا  أن  هذا لا  بكان الأصل أن  المجموعة العقدي ة الإطاري ة لا تتطل فإذا -5
ا شكلي ا ،  التي قد يتمت ع فيها  لالأحوا وفييمنع أن يكون أحد  العقود التطبيقي ة عقد 

وماتي ة فبضرورة مراعاة الشكلي ة )والتي تتجل ى هنا بالرسمي ة أو التوثيق برنامج المعل
(، وعدم مراعاة هذا الإجراء لا يؤد  ي إلى بطلان التصرف، وإنما عدم حجيته سميالر 

 بمواجهة الغير؛ مم ا يعني أن  الشكلي ة هنا ليست للانعقاد، وإنما لحجية الإثبات

ا بالتعاقــد ســواء مــن جانــب  واحــد  أو مــن  قــد -6 يتضــمن عقــد الإطــار فــي بعــض الأحيــان وعــد 
ـا بـإبرام عقـود التطبيـق أو التنفيـذ خـلال مـدة  معينـة  إذا  جانبين، وذلك عندما يتضم ن التزام 
ما أبدى الطرف الآخر رغبته في التعاقد خلال هذه المدة، على أن يتضم ن كافة الشروط 

 .أو التنفيذ طبيقد التالجوهري ة لعق

 : التوصياتثانيا  

يرت  ب عليه مجموعة  من العقود في المستقبل والتي  الإطاري  هو عقد   لوماتي ةالمع عقد -1
؛ لذا فمن الأفضل -عقد الإطار –يجب فيها مراعاة الشروط الواردة في العقد الأولي 



، كذلك فإن   كتابة بنوده؛ تلافي ا للنزاع الذي قد ينشأ بين الأطراف بخصوص بند  معين 
على موردي المعلوماتي ة في الأحوال الإطاري لازم   معلوماتي ةتحرير الوثائق في عقد ال

الكافة من خلالها، بأنْ يتم  تحرير  عم للتعاقدالتي يقومون فيها بتحرير عقود  نموذجي ة  
رة، مع ضرورة أنْ تكون  البنود  هذه العقود باللغة العربي ة، وبصياغة  واضحة  وميس 

المسؤولي ة العقدي ة في حالة نشوء  جوهري ة؛ ل م ا له من أهمي ة  في تفسير العقد، وتحديد
لمجرد  ن إنما يكو  لرضائي ةكان الأصل اشتراط الكتابة في العقود ا وإن .طرافهنزاع بين أ

إثباتها، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع المتعاقدين من اشتراط تعليق انعقاد العقد على التوقيع 
ر المثبت له، إذ ليس في هذا الات  فاق ما ي    خالف النظام العامعلى المحر 

وقت إبرام العقد  راعىت   أنْ  بيج ي طار مسألة تحديد الثمن في عقد المعلوماتي ة الإ إن   -2
 يتم   ة  واقعي   معايير   في هذا الوقت إيجاد   رإذ يتعذ   طار؛إبرام عقد الإ وقت   وليس التطبيقي   

اخص ،منالث ربموجبها تحديد عنص لم يتم تحديدها  فنية   بأمور   قالأمر يتعل   وأن   وص 
من خلال  فلا يشوبها التعس   بصورة   تطبيقي    عقد   تحديد ثمن كل    مكنقاطع, في بشكل  

 التطبيقي. دوقت إبرام هذا العق لموردتعريفة الأسعار السارية لدى ا

"تصرف  ( منه على أن  41في المادة ) المؤلف العراقي بالنص    قانون حماية حق    اقتصر -3
يكون على أساس  يجوز أنْ  اجزئي  المصنف سواء كان كاملا  أو  لىالمؤلف في حقوقه ع

 نأنه لم يتضم   لاهأع في إيراد الناتج من الانتفاع", ويتضح من النص    نسبية   ة  مشارك
وأنه ليس باستطاعة المؤلف الطعن  سيما المؤلف من الغبن لا الحماية الكاملة لحق   

على تغرير أو استغلال, ويا حبذا لو سار  بنإذا انطوى هذا الغ إلا   بالغبن الفاحش
 لنص   اللمؤلف ب كاملة   حماية   رتالتي وف   ةعلى نهج التشريعات العربي   العراقي   عالمشر   

الصادرة عنه والواردة على نتاجه  فاتتصر  بالغبن في ال الطعنب فعلى السما  للمؤل   
 .ذلك على شرط التغرير أو الاستغلال فيتوق   من دون أنْ  الذهني   

 ومن .بنتيجة ابالإعلام، التزام   ي طار الإ ةالمعلوماتي  في عقد  المهني    دالتزام المور    اعتبار -4
المتلقي  رتضر   لأن   ؛بإثبات السبب الأجنبي    إلا   ةمن المسؤولي   صلا يمكنه التخل   نهإثم  ف

 وجه، فعليه أنْ  بالتزامه بالإعلام على أكمل   مْ ق  لم ي   هيعني أن تين،في غير هاتين الحال



تقديره لقاضي الموضوع  تركي   كفاية الإعلام من عدم كفايته أمر أن  عبء ذلك، و  ليتحم  
 .روالمتضر   قضية، وفي ضوء مسلك المهني    حسب ظروف كل   

وسائر العقود  طارالإ فاقاتات   يعالج  قانوني    إلى تأسيس نظام   العراقي    عالمشر    دعوة -5
 عيتمت   ام  وذلك ل   ؛الواقع العملي أفرزهاالعقود التي  أحدالمنضوية تحته باعتباره  خرى الأ

العقد وما يتضمنه من  ذابتسمية ه قتتعل   عدة   من نوا    من خصوصية   ي  طار به العقد الإ
 .التزامات  

, مع بيان القيمة ةوالمعلوماتي   صالاتمشروع قانون الات    قرارإالمشر  ع  العراقي  ب نوصي -6
مشروع القانون  حيث إن   ،عليها ةالقانوني   فاتالتصر   يرادإ ةمكاني  إو  ،للمعلوماتي ة ةالمالي  

 جهزةوالأ ةوتكنلوجيا المعلومات المتمثلة بالتقنيات المادي   نظمةأب ةاختزل المعلوماتي  
 ة  مالي   لها قيمة   عط  ي   وبالتالي لم ،للمعلوماتية الذهني   نتاجقيمة الإ أغفلوبذلك  ،عداتوالم  

مستهلك ا في عقود  هعتبار الحماية متلقي المعلوماتي ة ب نص    ضافةإ كذلك ,ة  أو قانوني  
يكون بين  على أنْ  ،مع المورد جدية   بالدخول في مفاوضات   يلمتلق   ا لزاموإ ,وماتي ةالمعل

 في مجال المعلوماتي ة.  خبرة   ذو مهني   وشخص   التفاو  حقوقي   أطراف

 برمفي العقود التي ت   ةالشروط التعسفي   إلغاء أوفي تعديل  ة  تقديري   المحكمة سلطة   إعطاء -7
لديهم هذه  افرالخبرة والاختصاص( وبين غيرهم ممن لا تتو  أهلفيما بين المهنيين )

وذلك  ذعان؛لا يتصف بالإ قدكان الع إنْ و  د،في موضوع التعاق الاختصاص أوالخبرة 
 التوازن العقدي إقامةضمان  أجلمن 
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محمد منصور، النظري ة العام ة للالتزامات، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، الدار  أمجد -4
 0221عمان،  ،العلمي ة للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع

 .0210بغداد،  ،محمد صالح، القانون التجاري، النظري ة العام ة، مكتبة السنهوري  باسم -5
 1610القاهرة،  هضة،مدني ة، البيع والمقايضة، دار النالشرقاوي، شر  العقود ال جميل -9

الطبعة الأولى، دار الفكر  ،المعلومات والإمداد بها جمصطفى بهلول، عقد إنتا حسني -7
 .0221 درية،الجامعي، الإسكن

 .0224وآخرون، معجم العين، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  ومسل داود -1
رامج المعلوماتي ة، دار النهضة العربي ة، القاهرة، السعيد المصري، النظام القانوني لب سعد -6

0210. 

 ، 1663 قاهرة،جبر، الوعد بالتفضيل، دار النهضة، ال سعيد -12

وطه الملا حويش وصاحب الفتلاوي, الموجز في العقود المسماة،  باركم سعيد -11
 .1663بغداد،  –دار الحكمة 

، نادي القضاة، 4مرقس، شر  القانون المدني والعقود المسماة، الطبعة  سليمان -10
1612 

القليوبي، شر  العقود التجاري ة، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة  سميحة -13
 .1660العربي ة، 

تكوين العقد, الدار الجامعي ة للطباعة  اءمحمد عمران، حماية المستهلك أثن السيد -14
 .0220والنشر, 



الحميد المنشاوي, حق المؤلف وأحكام الرقابة على المصنفات, دار الفكر  عبد -15
 ، 0223الجامعي, الإسكندري ة, 

الوسيط في شر  القانون المدني، نظري ة الالتزام،  سنهوري،الرزاق أحمد ال عبد -19
 .1611المجلد الأول، دار النهضة العربي ة، القاهرة، 

العزيز المرسي، الجوانب القانوني ة لمرحلة المفاوضات ذات الطابع التعاقدي  عبد -17
 .0225"دراسة مقارنة"، دار النهضة العربي ة، القاهرة، 

الفتا  عبد الباقي، موسوعة القانون المدني )العقد والأرادة المنفردة(، القاهرة,  عبد -11
1614 

مصادر  -دني، الجزء الأول المجيد الحكيم، الموجز في شر  القانون الم عبد -16
 .1669 ،الالتزام، مكتبة السنهوري، بغداد

 . 1651، 0البيع في القانون المدني، الطبعة  دالمنعم البدراوي، عق عبد -02

المنعم موسى إبرا يم، حسن النية في تنفيذ العقد، منشورات الحلبي  عبد -01
 .0229الحقوقي ة، بيروت،

ر, شر  القانون المدني الأردني، إبرا يم السرحان ونوري حمد خاط عدنان -00
 .1667مصادر الحقوق الشخصي ة، الفجر للطباعة، إربد, 

 .0225كحلون، المسؤولي ة المعلوماتي ة، مركز الناشر الجامعي، تونس،  علي -03
 العربي ة،دار النهضة  ل،العام ة للالتزام، الكتاب الأو  ظري ةنجيدة، الن علي -04

 0225القاهرة، 

إبرا يم دسوقي, الجوانب القانوني ة في إدارة المفاوضات وإبرام العقود،  محمد -05
 .1665السعودي ة،  العربي ة ةمعهد الإدارة العام ة، المملك

حسام لطفي، المسؤولي ة المدني ة في مرحلة التفاو ، بدون دار نشر،  محمد -09
 .1665القاهرة، 



وأحكامها في  اتادر الالتزامحسنين، الوجيز في نظري ة الالتزام )مص محمد -07
 .1613الجزائري(، المؤسسة الوطني ة للكتاب، الجزائر،  مدنيالقانون ال

سامي عبد الصادق، النظام القانوني لبرامج المعلوماتي ة، دار النهضة  محمد -01
 .0210العربي ة، القاهرة، 

طبيعته وأحكامه، دار  -شوقي شاهين، المشروع المشترك التعاقدي  محمد -06
 0222النهضة العربي ة، 

وأحكامها, دار  اصوره يفي الإطار التعاقد المفاوضاتمحمد أبو زيد,  محمد -32
 .1665النهضة العربي ة, القاهرة, 

، دار النهضة 1عبد السيد الجارحي، عقد المقاولة من الباطن، ط مصطفى -31
 .1611ة، القاهرة، العربي  

, بيروت  وقية, منشورات الحلبي الحقعاقدمحمد الجمال، السعي الى الت مصطفى -30
,0224. 
العربي الموحد لمصطلحات الحاسب الإلكتروني، جامعة الدول العربي ة،  المعجم -33

 .1611الطبعة الأولى، القاهرة، 
إسماعيل رسلان، التأمين في مجال المعلوماتي ة، دار الجامعة الجديدة،  نبيلة -34

 .0227الإسكندرية، 

الأولى، دار  عةكاظم المولى، الآثار القانوني ة لعقد نقل التكنولوجيا، الطب نداء -35
 .0223وائل للنشر، 

يع، دار الثقافة للنشر والتوز  لأولى،حمد خاطر، عقود المعلوماتي ة، الطبعة ا نوري  -39
 .0221عمان، 

حامد قشقوج، جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن، دار  هدى -37
 .1660النهضة العربي ة، القاهرة، 

 0212الكتب القانوني ة، مصر،  دارصلا ، العقود التمهيدية،  يونس -31



 : الرسائل والأطاريحثالثا  

ـــرامج الحاســـوب،  أســـل -1 ـــة لب ـــة المدني  ـــةماجســـتير، ك رســـالةعبـــد الكـــريم، الحمايـــة القانوني   لي
 .0221القانون، جامعة بابل، 

أحمــــد البطاينــــة، النظــــام القــــانوني لعقــــود بــــرامج الحاســــوب، أطروحــــة دكتــــوراه، كليــــة  إيــــاد -2
 .0220 د،القانون، جامعة بغدا

كلي ة الحقوق، جامعة النهرين،  ،الإطار، أطروحة دكتوراه  آلياتفيصل كوكز،  صدام -3
0229. 

 0229العقد المركب، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين،  ،كعب جبير نادية -4

 

 : المجلاترابعا  

ة في مواجهة الحاسب الإلكتروني،  حسام -1 الدين الأهواني، الحماية القانوني ة للحياة الخاص 
مجلة العلوم القانوني ة والاقتصادي ة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العدد الأول 

 1662، 30والثاني، السنة 

 جلةمنشور على م حثعبد الرزاق خلف، جريمة اختراق أنظمة المعلومات، ب سامية -2
 0210بغداد، المجلد الخامس والعشرون، العدد الأول،  امعةالعلوم القانوني ة، ج

علي صاحب، عقد توريد المعلومات، بحث منشور على مجلة حقوق النهرين،  محمد -3
 .0211 ابع،عشر، المجلد الر  لرابعالعددان الثالث وا

للحقوق،  محمد جواد الفضلي، عقد الإطار، بحث منشور على مجلة الرافدين جعفر -4
 .0229العدد الثامن والعشرون، سنة  شرة،المجلد الثامن، السنة الحادية ع

حرية التعاقد في نطاق التصرفات الواردة على حقوق المؤلف  تقييدحمد خاطر،  نوري  -5
المالي ة، بحث منشور على مجلة دراسات، الصادرة عن عمادة البحث العلمي، الجامعة 

 1666(، تشرين الثاني 0وم الشريعة والقانون، العدد )(، عل09الأردني ة، المجلد )



محمــود حســين دمحمــد صــديق محمــد، أثــر موضــوعي ة الإرادة التعاقدي ــة فــي مرحلــة  أكــرم -6
ـــد الثالـــث عشـــر، العـــدد  اوضـــات،المف ـــة الرافـــدين للحقـــوق، المجل بحـــث منشـــور علـــى مجل

 التاسع والأربعون، السنة السادسة عشرة.
قبــل التعاقــد، بحــث منشــور علــى مجلــة جامعــة الأنبــار  الإعلاممحمــد، الالتــزام بــ حجــازي  -7

 .0213 ،للعلوم القانوني ة والسياسي ة، العدد الثامن
ريسان، الضوابط القانوني ة للعقد المركب، بحث منشـور علـى مجلـة جامعـة النهـرين،  غني -8

 .0227المجلد العاشر، العدد التاسع عشر، 
 لقوانين: اا  خامس

 المعدل 1124المدني الفرنسي لسنة  لقانون ا -1

 .1641لسنة  131المصري رقم  دنيالم لقانون ا -2

 1651لسنة   42المدني العراقي رقم  القانون  -3
 .1696لسنة  13المرافعات العراقي رقم  قانون  -4

 (.1672( لسنة )95براءة الاختراع والنماذج الصناعي ة العراقي رقم ) قانون  -5

 . 1671لسنة  3 قمحماية حق المؤلف العراقي ر  قانون  -6
 1660لسنة  00حق المؤلف الأردني، رقم  قانون  -7

 .0220لسنة  10حماية الملكية الفكرية المصري رقم  ن قانو  من -8
 .0221المعدل سنة  1663 نةلس 163-646رقم   الاستهلاك الفرنسي تقنين -9

 0212لسنة  1حماية المستهلك العراقي رقم  قانون  -11

م إلى مجلس النواب العراق مشروع -11 ؛ 0226 ي،قانون الاتصالات والمعلوماتي ة، قد  
 ؛ ولم يقر إلى الآن.03/6/0216اخر جلسة مناقشة في 

 : المراجع الفرنسيةسادسا  

en ce sens,B. starck,droit civil,les obligations,1972- 
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-Mercadal (B): Memento pratique droit des affaires, elf, le febvre, 
Paris,1992. 

- Schmidt (J): Le pris du sontrat de fourniture،d.1985,  
 

 


